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افتتاحية النشرة الســـنوية لمركز المرأة للإرشاد 
القانوني والاجتماعي – 2024

فـــي ظل اســـتمرار العـــدوان الإســـرائيلي وحرب الإبـــادة على قطاع غزة، واســـتهداف 
المدنييـــن الفلســـطينيين بشـــكل منهجـــي، تواجه النســـاء الفلســـطينيات تحديات غير 
مســـبوقة، تجمـــع بين القمـــع السياســـي والتمييز الاجتماعـــي. لقـــد كان العام 2024 
شـــاهدًًا علـــى مســـتويات غير مســـبوقة من العنـــف والانتهـــاكات، حيـــث أصبح قطاع 
غزة ســـاحة للدمار والتجويع، وســـجل الاحتلال أرقامًًا قياســـية في اســـتهداف النساء، 
ســـواء عبر القصف المباشـــر، أم التهجير القســـري، أم اســـتخدام العنف الجنسي كأداة 

للقمـــع والإرهاب.

النســـاء الفلســـطينيات، وخاصة في غزة، وجدن أنفســـهن في قلب الكارثة الإنسانية، 
يتحملـــن أعبـــاء النـــزوح المتكـــرر، وفقدان أفـــراد الأســـرة، والعيش في ظـــروف تفتقر 
إلـــى الحـــد الأدنـــى مـــن مقومـــات الحياة. فـــي عام واحـــد فقـــط، أنجبت أكثـــر من 55  
ألـــف امـــرأة في ظل ظروف صحية غير إنســـانية، حيـــث تفتقر المستشـــفيات والمراكز 
الصحية إلى أبســـط الإمكانيات بســـبب الاستهداف الإســـرائيلي الممنهج. كما حرمت 
150  ألـــف أم من القيام بالرضاعة الطبيعية بســـبب سياســـة التجويـــع وانعدام الغذاء 
والميـــاه النظيفـــة. إضافـــةًً إلى ذلـــك، تحمّّلت النســـاء مســـؤوليات مضاعفة في ظل 
الإصابـــات الجماعية، وأصبحن معيلات لأســـرهن بعد استشـــهاد أزواجهـــن، ما زاد من 

معاناتهن الاقتصاديـــة والاجتماعية.

وفي هذا الســـياق المظلم، واصل مركز المرأة للإرشـــاد القانونـــي والاجتماعي عمله 
الحثيث للدفاع عن حقوق النســـاء الفلســـطينيات، من خلال تقديـــم الخدمات القانونية 
والاجتماعيـــة، ورصد وتوثيق الانتهـــاكات، وقيادة حملات المناصرة على المســـتويين 
المحلـــي والدولـــي. لقـــد ســـخر المركز جهـــوده لمطالبـــة المجتمع الدولـــي ومنظمات 
الأمـــم المتحـــدة بتحمـــل مســـؤولياتها في وقـــف الإبـــادة الجماعية، وضمـــان وصول 

المســـاعدات الإنســـانية، وإشـــراك النســـاء في عملية إعادة الإعمـــار وصنع القرار.

كمـــا وضـــع المركز خطـــة طوارئ اســـتجابةًً للواقـــع المتغيـــر، حيث واجهت النســـاء في 
الضفـــة الغربيـــة أيضًًـــا تصعيدًًا غير مســـبوق، من اقتحامـــات يومية واعتقـــالات، إلى 
إرهـــاب المســـتوطنين وعـــزل مدينة القـــدس عن باقـــي المناطق الفلســـطينية. ورغم 
كل التحديـــات، تبنـــى المركز سياســـة مرنـــة، عدّّل مـــن خلالها تدخلاته لضمـــان تقديم 

الدعم المســـتمر للنســـاء في ظـــل هذه الأوضاع القاســـية.

إلـــى جانب ذلـــك، واصل المركـــز جهـــوده الحثيثة على المســـتوى الوطنـــي، عبر تعزيز 
الائتلافـــات النســـوية والضغط مـــن أجل إقرار قانون حماية الأســـرة مـــن العنف، رغم 
العرقلة المســـتمرة لهذا القانون الحيوي الذي يمثل حجر الأســـاس في حماية النســـاء 

من العنـــف والتمييز الممنهج.

هذه النشـــرة ليســـت مجرد توثيـــق لإنجازات المركز، بل هي شـــهادة حيـــة على صمود 
النســـاء الفلســـطينيات، وعلـــى معركتهن المســـتمرة من أجـــل حقوقهن، رغـــم الدمار 
والتشـــريد والممارســـات القمعيـــة. إنهـــا دعـــوة لمواصلة النضـــال، والتأكيـــد على أن 
المـــرأة الفلســـطينية لـــم تكـــن يومًًـــا ضحيـــة صامتة، بـــل كانـــت دائمًًا فـــي الصفوف 

. الأولـــى للمواجهـــة، تقـــود، وتبني، وتصنع مســـتقبالًا أكثـــر عدالًا

إننا نأمل أن تســـهم هذه النشـــرة في تعزيز التضامن مع قضايا النساء الفلسطينيات، 
وتوســـيع دائـــرة التأثير نحو مجتمـــع أكثر عدالة ومســـاواة، حيث تنال النســـاء حقوقهن، 

بعيدًًا عن الاحـــتلال والقهر الاجتماعي.

رندة سنيورة
المديرة العامة
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بـــدأت رحلـــة عملي في مركـــز المرأة للإرشـــاد القانوني والاجتماعي منذ أعوام طويلة، وهو مؤسســـة غيـــر حكومية تعمل 
فـــي مجال حقـــوق المرأة، وتهدف إلى تعزيز المســـاواة بين الجنســـين وحماية حقوق النســـاء والفتيات والفئـــات المنتهكة 
حقوقهـــن، وينفـــرد المركز بعمله فـــي تقديم خدمات قانونيـــة واجتماعية خاصة للنســـاء اللواتي يواجهـــن تحديات قانونية 
واجتماعيـــة بســـبب العنـــف أو التمييز القائم عليهـــن من بين فئات المجتمع الذي تســـيطر عليه الذكورية والعشـــائرية، وأكثر 
الفئـــات ضعفـــا هـــن النســـاء، والمجتمع يقســـو عليهـــن وينتهك حقوقهن بشـــكل كبيـــر، وحياتهـــن رهن للذكور والعشـــائر 

يتحكـــمون ـــفي حياتهن وقراراتـــهن ويصدرون بحقهن الأـــحكام وفقا لعادات بالـــية لا علاقة لها بإنـــسانيتهن وكرامتهن.

أرغـــب بمشـــاركتكم تجربتـــي هـــذه في العمل قبـــل مغادرتـــي المركز، حيـــث إن هذا العـــام هو الأخيـــر، وأنا أفتخـــر بعملي 
بمركـــز المرأة للإرشـــاد القانوني والاجتماعـــي، حيث كان لي المنارة التـــي أضاءت لي طريق عملـــي القانوني والحقوقي، 
ولا يمكـــن لـــي بـــأي حـــال من الأحـــوال أن أنكر فضـــل العمـــل بالمركـــز وقناعتي بعملـــي فيه وبرســـالته ورؤيتـــه وأهدافه 

وبرامـــجه، وـــقد أعطاـــني التحدي والـــقوة اللذين امتلكتهـــما خلال هذه الأـــعوام الطوال.

وقـــد انضممـــت الى أســـرة مركز المرأة للإرشـــاد القانونـــي والاجتماعي منذ عـــام 1994 بعملي مياومة حتـــى عام 1997، 
وكان عـــدد أفـــراد طاقـــم العمل لا يتجـــاوز ال 10، وكان مركزه ضاحية البريـــد بيت حنينا، وعملت في برامـــج التوعية القانونية 

وتقديم الاستشـــارة القانونية.

ثـــم تطـــور الأمر بحيـــث أصبحت أمثل النســـاء فـــي المحاكـــم الشـــرعية والدفاع عنهـــن وعن حقوقهـــن بالقضايا الشـــرعية، 
وكان ذلـــك فـــي عام 1997، واســـتمر العمـــل بتقديم الخدمات والاستشـــارات القانونية، وقد ســـاعدني ذلـــك على تطوير 

شـــخصيتي وزيـــادة المعرفة لـــدي بالمرافعة والمدافعـــة أمام الهيئـــات القضائية.

وكذلـــك التوعيـــة القانونيـــة لمجموعـــات مـــن ربات بيـــوت في مواقـــع مختلفة لمؤسســـات شـــريكة تعمل بالبلـــد، وكذلك 
التدريـــب المتخصـــص في القانون لعيـــادات القانون في الجامعات منهـــا جامعة الخليل وجامعة أبو ديس، واســـتمر عملي 

عـــلى هذا النـــحو حتى أصبح ـــهذا البرنامج ـــمع وحدة الضـــغط والمناصرة.

ورغـــم الأعاصيـــر التـــي تعـــرض لهـــا المركز من مجتمـــع ذكـــوري وعشـــائري، إلا أن هـــذه الأعاصيـــر زادت من قوتـــه وتحديه 
واســـتمراريته وبقائـــه قويا يواجه كل شـــيء بطـــرق قوية، وقد كبر المركز واكتســـب مصداقية مجتمعية ومع المؤسســـات 
فـــي البلـــد، وأصبح الجميع يطلب مشـــاركة المركز بنشـــاطاته في مواقعهم، أيضـــا كان هناك تحويـــل للمتوجهات اللواتي 
ـــا موثوقًًـــا للجميع من  يحتجـــن المســـاعدة القانونيـــة للمركـــز مـــن خلال هذه المؤسســـات المحـــولات منها، وأصبـــح عنوان�

مؤسســـات وأفراد.

وقـــد شـــاركت فـــي تطوير العمل مـــع المركز من خلال تطويـــر أهدافه وبرامجه والتخطيط الاســـتراتيجي، وهـــذه من ميزات 
مرـــكز الـــمرأة، حيث إنه يـــشارك الطاقم بوضع الخـــطط الاـــستراتيجية ولا تقتصر فقط على الهيـــئات العليا.

أنا والمركز في سطور
بقلم المحامية: هيام قعقور
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وقـــد تضاعـــف عدد العاملين وعدد البرامـــج والوحدات داخل المركز، بحيـــث أثبت مركز المرأة للإرشـــاد القانوني والاجتماعي 
أنـــه قابـــل للتطـــور والتغيير وفق حاجـــة المجتمع لمنع العنف بكل أشـــكاله ودون تمييز، ولمصلحة النســـاء، مـــن خلال إدخال 
برامج تتناســـب مع حال المجتمع الفلســـطيني، وقد أدخل عدة برامج وفقا لمســـتجدات الواقع الفلســـطيني، على ســـبيل 
المثـــال فـــي الانتفاضـــة الثانية تعطلت الحياه العامة بســـبب الاجتياح الإســـرائيلي للضفـــة الغربية جميعهـــا، فعمل المركز 
بالصحة النفســـية مع النســـاء ومع المســـعفين ومع الاختصاصيين الاجتماعيين من أجل توفير برامج تدعم النســـاء نفســـيا 

واجتماعيا أثـــناء الاجتياح وبعده.

كذلـــك مـــن خلال العمل لســـنوات الطوال فـــي المركز كان هناك أثر على حياة النســـاء من خلال العمل علـــى تعديل وتغيير 
القوانيـــن الســـائدة بالبلد، وتواجـــد المركز في كثير من الائتلافـــات المحلية والإقليمية والدولية من أجـــل النهوض بالواقع 
القانوـــني لهن وتـــشكيل عملية ضغط على المـــشرع من أجل تحقيق العدالة للنـــساء ورفع الظلم والعـــنف والتمييز عنهن.

نعـــم لا يوجـــد تأثيـــر كبير على تغييـــر القوانين وعـــدم إقرار قوانيـــن تتعلق بالعنف ضد النســـاء، منها قانون حماية الأســـرة 
مـــن العنـــف، إلا أن المجتمـــع أصبـــح يتحدث بذلـــك وأكثـــر معرفة ووعيـــا بذلك، منتظريـــن إقـــرار القانون لمعاقبـــة الجاني 
وإنصـــاف الضحيـــة، وقد صدرت بعـــض التعميمات والقرارات بقانون، منها ســـن الحضانة وســـن الـــزواج، إلا أنها لا تكفي 

لتحقـــيق العداـــلة وـــما زال هناك عمل كثـــير لتحقيق المـــساواة والعدل بين فـــئات المجتمع.

وكذلـــك مـــن ضمن الأمور التي نجـــح فيها مركز المرأة للإرشـــاد القانونـــي والاجتماعي وصارت ضمن نهـــج عمل المركز أن 
أصل كل مشـــكلة قانونية هو مشـــكلة اجتماعية، وربما ســـوء فهم بين الطرفين، فقد تم إنشـــاء دوائر الإرشـــاد والإصلاح 
الأســـري بالمحاكـــم الشـــرعية، التي أعطـــت دورًًا لحل المشـــاكل ومحاولـــة لتقريب وجهات النظـــر بين الطرفيـــن قبل اللجوء 
للمحاكـــم، والنســـاء أصبحن يتوجهن بشـــكل أكبر للمحاكـــم دون خوف أو تردد للمطالبـــة بحقوقهن، علما أن العرف الســـائد 
كان يقضـــي بـــأن المـــرأة إذا توجهـــت للمحكمـــة فلا يجوز أن تعـــود لبيت الزوجيـــة، وتعتبر قد خرجـــت عن عرف البلـــد، بينما 

الـــيوم نـــجد أن النـــساء يتوجهن للمحكمة دون التأثر بـــشيء، حـــيث أصبحن أقوى وأكـــثر جرأة للمطالبة بـــهذه الحقوق.

كذلـــك كانـــت لـــدي تجربة مميزة، حيث عملت 6 ســـنوات تقريبا في رئاســـة الوحـــدة، وقد أعطيت هذه الفرصـــة وكانت تجربة 
مميـــزة تعلمـــت منها الكثيـــر إداريا والعمل مع فريـــق العمل بمختلف أفكاره وأماكـــن تواجده، وقد كان تحديًًا صعبًًا بالنســـبة 
إلـــي، خاصـــة أنني أســـكن في منطقة الخليـــل والعمل في رام اللـــه، فقد كنت يوميـــا خلال أيام العمل أغـــادر الخليل إلى 
رام اللـــه رغـــم بعـــد المســـافة والمعيقـــات بالطرق إلا أنني اســـتطعت الثبـــات في عملـــي، وكان هناك دعم لـــي من قبل 
الـــزملاء والزمـــيلات بالمركـــز إداريـــا وبرامجيا، وفي عـــام 2012 قـــررت أن أعود لمهنتي التي أحبها بشـــغف وهـــي التواجد 
بالمحاكـــم مـــع النســـاء، حيـــث إن العمـــل الإداري ممتـــع ولكن متعتـــي أنا بعملـــي كمحامية تدافع عـــن حقوق النســـاء أكثر، 

وـــعدت إلى موقـــعي الذي أـــحب بإرادتي ودعم ـــمن إدارة المركز.

عـــدت إلـــى الميدان حيث أحـــب أن أكون وبقيت منذ ذلـــك التاريخ وأنا مســـتمتعة بذلك، وأحترم زملائـــي وزميلاتي بالعمل 
ــشخصيتي. ـــبكل مناصبـــهم وأماـــكن عملهم وفي كل قضية كنت اكتـــسب خبرة ومهارة جديدة وأطور من نفـــسي ومن ـ

لذلـــك كلـــه أكتب اليوم عن تجربة ســـنوات طويلة بشـــكل مختصر جدا، وآخر كتابة ومشـــاركة لي ســـتكون معكـــم لأعبر فيها 
عـــن شـــكري العميـــق وامتناني وفخري واعتـــزازي بالعمل مع المركـــز طيلة هذه الأعـــوام، لما قُُدم لي أثناء ســـنوات العمل 
مـــن الجميـــع، حيـــث إن هذه ســـنة الحيـــاة، أجيال تســـلم لأجيـــال، والأجيال الشـــابة هي بحاجه وتســـتطيع العمـــل وفق رؤيا 
ورســـالة متطـــورة ومختلفـــة عمـــا كنا عليـــه وأتمنـــى أن أرى المركز يكبـــر ويتطور بشـــكل أكبر وبرامـــج أكبر وأنا علـــى ثقه أن 
المؤسســـة ستســـتمر بذلـــك وتراعي احتياجـــات المجتمع وتضع خططا متناســـبة مع الاســـتمرارية، والعمل بشـــكل أفضل 

ـــفي الأـــعوام القادمة وـــسوف أـــكون جزءًًا منـــكم، فحتى لو غادرت أغادر جـــسدا ولـــيس فكرا أو رـــسالة أو أهدافًًا.

أشـــكر الجميـــع من أعمـــاق قلبي، من زميلاتـــي وزملائي العاملين إلـــى الهيئة الإداريـــة إلى مجلـــس الإدارة، وأتمنى لكم 
دوام النجـــاح وأن أراكـــم في أكبر مركز قيـــادي بالبلد.
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لقاءات دولية

مركـــز المرأة يُُشـــارك في فعاليات أســـبوع المرأة 
والـــسلام والأمن فـــي نيويورك

تضمنـــت المشـــار كة عقـــد 25 لقـــاءًً ضمـــن فعاليـــات أســـبوع المـــرأة 
والـــسلام والأمـــن فـــي نيويـــورك مع وفود مـــن الـــدول الأعضاء في 
مجلـــس الأمـــن، ونائبة الأمين العـــام للأمم المتحدة وبعـــض المقررين 
الخاصيـــن، ركـــز على تأثيـــر الانتهاكات الإســـرائيلية على حقوق النســـاء 
الفلســـطينيات بشـــكل عام والنســـاء في قطاع غزة بشـــكل خاص في 

الإبادة. حـــرب  ظل 

جولـــة مناصـــرة إلـــى المملكـــة المتحـــدة بهـــدف 
تســـليط الضوء علـــى التأثير الجنســـاني للاحتلال 

ئيلي ا الإسر
قـــام المركـــز بالشـــراكة مـــع منظمـــة العمل مـــن أجل الـــسلام والأمن
GAPS ، بجولـــة مناصـــرة إلـــى المملكـــة المتحـــدة هدفت إلى تســـليط 
الضـــوء علـــى التأثير الجنســـاني للاحـــتلال الإســـرائيلي والدعـــوة إلى 
اتخـــاذ إجـــراءات دوليـــة لدعـــم النســـاء الفلســـطينيات وإنهـــاء الإبـــادة 
الجماعية. خلال الرحلة، اســـتضاف المركز خلال إحدى فعالياته برلمانيين 
للتركيـــز علـــى الانتهـــاكات القائمة على النـــوع الاجتماعي ضد النســـاء 
الفلســـطينيات، والتقـــى بمفوضيـــة الأمـــم المتحدة الســـامية لحقوق 
الإنســـان ووزارة الخارجيـــة والتنميـــة البريطانية لمناقشـــة تعزيـــز تقارير 
الأمـــم المتحـــدة وتمويل المبـــادرات المجتمعية، واســـتضاف نشـــاطا 
مشـــتركًًا فـــي كلية لنـــدن للاقتصـــاد حول اســـتخدام العنف الجنســـي 

فـــي الصـــراع، داعيًًا إلـــى اتخاذ إجـــراءات دوليـــة عاجلة.

المركـــز يُُواصل توثيق وتحليل الانتهاكات الإســـرائيلية ضد النســـاء الفلســـطينيات 
فـــي الضفة الغربيـــة وقطاع غزة

ـــق المركـــز تأثيـــر الانتهـــاكات الإســـرائيلية لحقـــوق الإنســـان والقانـــون الدولـــي الإنســـاني علـــى حيـــاة النســـاء  يوث�
الفلســـطينيات، وذلـــك مـــن خلال جمع الإفادات من النســـاء في كل من الضفـــة الغربية بما فيها القدس الشـــرقية، 
وقطـــاع غـــزة. خلال العـــام 2024، قـــام المركـــز بجمـــع وتوثيـــق )145( من الشـــهادات الحية من النســـاء فـــي الضفة 
الغربيـــة بمـــا فيهـــا القـــدس وقطاع غـــزة، وركّّزت هذه الشـــهادات الموثقـــة على عدّّة مواضيـــع مثل الإبـــادة الجماعية 
فـــي غزة، والعنف الجنســـي، والعنـــف الإنجابي والإبـــادة الجماعية، وإرهاب المســـتوطنين، واقتحامـــات المنازل من 

قبل جيـــش الاحـــتلال وأثرها على النســـاء.

خلال لقائـــه وزيـــرة الخارجيـــة الأســـترالية.. المركـــز 
يُُســـلّّط الضـــوء علـــى التأثيـــر المـــروع لهجمـــات 

الفلـــسطينيات  النـــساء  عـــلى  المـــستوطنين 
خلال اللقـــاء، قدّّم المركز ملخصاًً حول تأثير عنف وإرهاب المســـتوطنين 
على النســـاء، تخلله شـــهادة حية من امرأة، والتقـــى بممثلين عن هيئة 
العمل الخارجي الأوروبية لعملية السلام في الشـــرق الأوســـط، وقدّّم 
لهـــم تقريـــراًً حـــول التوثيق الـــذي يقوم به لشـــهادات من النســـاء حول 
7تأثير الانتهاكات الإســـرائيلية للقانون الدولي الإنســـاني على النساء.



المركـــز يُُشـــارك فـــي جلســـات إحاطـــة المقررين 
الخاصيـــن بواقع المرأة والفتاة الفلســـطينية تحت 

الاحـــتلال: بين الحمايـــة والمســـاءلة الدولية
تضمنـــت جلســـات الإحاطـــة عدّّة جلســـات من قبـــل عدد مـــن المقررين 
الخاصيـــن حـــول العنف الـــذي يمارســـه الاحـــتلال وتأثيره على النســـاء 
الفلســـطينيات، أدارتهـــا الســـيدة رنـــدة ســـنيورة، وسياســـات الاحتلال 
في ظـــل الاســـتيطان وتدمير البنـــى التحتيـــة، والعدوان الإســـرائيلي 
وأثـــره على حقوق الصحـــة والغـــذاء، وحقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة، 
وحـــق التعليـــم والبيئـــة والميـــاه في ظل الحـــرب. مع توجيه نـــداء عاجل 
للأمـــم المتحـــدة لاتخـــاذ خطـــوات عمليـــة لحمايـــة حقوقهـــن وتحقيـــق 

العدالـــة، ومســـاءلة الاحتلال.

خلال اســـتضافته المُُمثلـــة الخاصـــة للأمين العام 
المعنيـــة بالعنـــف الجنســـي فـــي حـــالات النـــزاع 
»برامـــيلا باتين« مركز المـــرأة يُُناقش تأثير العدوان 

الإســـرائيلي على النســـاء في فلســـطين
بحضـــور عددٍٍ مـــن المؤسســـات النســـوية، اســـتضاف المركز الســـيدة 
»باتيـــن« التي قدمت شـــرحاًً حـــول نطـــاق عملها بموجب قـــرار مجلس 
الأمـــن، وهـــدف مهمتها مـــع فريـــق العمل فـــي فلســـطين، وأهمية 
الاســـتماع إلى قصـــص وتجارب حول تأثيـــر العدوان الإســـرائيلي على 
النســـاء في قطاع غزة والنســـاء اللواتي يتعرضن للاعتداءات الجنســـية 

العـــسكرية. الحواجز  على 

بدورهـــنّّ، ســـلّّط المركـــز وممـــثلات المؤسســـات الضـــوء علـــى أبـــرز 
الانتهـــاكات الإســـرائيلية ذات الصلة بالعنف الجنســـي الذي تعاني منه 
النســـاء الفلســـطينيات، وطالبـــن »باتيـــن« بالنظـــر للأحداث فـــي إطار 
احـــتلال عســـكري طويل الأمـــد، وممارســـاته الممنهجة ضـــد المدنيين 
الفلســـطينيين، خاصة النســـاء والأطفال، ومطالبة الأمين العام للأمم 
المتحـــدة باســـتخدام مكانته ومنصبه في الأمـــم المتحدة لوقف إطلاق 
النـــار الدائـــم فـــي قطـــاع غـــزة، وتوفيـــر المســـاعدات الإنســـانية إلى 

المدنييـــن والنســـاء والأطفـــال على وجـــه التحديد.

ويُُقدّّم تقريراًً لها حول الانتهاكات الجنسية ضدّّ النساء الفلسطينيات
قـــام المركـــز بتقديـــم تقرير للســـيدة »براميلا باتيـــن« وثّّق خلاله أنماط العنف الجنســـي ضد النســـاء الفلســـطينيات 
المعتـــقلات، خلال فتـــرة التحقيـــق، إضافـــةًً إلـــى الانتهاكات علـــى الحواجز العســـكرية، وســـلّّط التقريـــر الضوء على 
أشـــكال الاعتـــداءات الســـائدة، بمـــا فـــي ذلك عمليـــات التفتيـــش، والضرب علـــى الأعضـــاء التناســـلية، والتهديدات 

https://tinyurl.com/2xhkkdyc  :الجنســـية، بما في ذلـــك التهديـــد بالاغتصـــاب. للمزيـــد

المركـــز يتحدث عـــن حرب الإبـــادة الجماعيـــة الإســـرائيلية على غزة خلال مشـــاركته 
فـــي المنتـــدى الإقليمـــي ال 27 في بروكـــسل، بلجيكا

ـــا وأكاديميًًا، مـــن 10 دول  ضـــمّّ المنتـــدى الإقليمـــي ال27 لمنتـــدى القاهـــرة لدراســـات حقـــوق الإنســـان 50 حقوقي�
ـــزت فيها علـــى التحديات والآفاق السياســـية المســـتقبلية  عربيـــة، قدمـــت خلالـــه المديرة العامـــة للمركـــز مداخلةًً رك�
ـــا وقانونيًًا لمعالجة  غيـــر المنظـــورة، والقضية الفلســـطينية بعـــد 7 أكتوبر، وأن علـــى المجتمع الدولي التزامًًـــا أخلاقي�
الأســـباب الجذرية للمشـــكلة المتمثلة في الاحتلال الاســـتعماري الإســـرائيلي الطويل الأمد، وضمان احترام قرارات 
الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي لحقوق الإنســـان وأن تكون هي الأســـاس لأي حل سياســـي مســـتقبلي 
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ندوات افتراضية

النســـاء الفلسطينيات يُُشـــاركن شـــهادات مقلقة عن العنف الجنسي والانتهاكات 
المُُتعلقة ـــفي الصحة الإنجابية

خلال نـــدوة افتراضية نظمها المركز بمرور عام على الإبادة الجماعية، تحدث المركز والنســـاء الفلســـطينيات وصاحبات 
حـــق عـــن الإبادة والانتهـــاكات الممنهجة لحقوقهن، كاشـــفات عـــن روايات مثيرة للقلـــق حول الاغتصـــاب والانتهاكات 
المتعلقـــة بالصحـــة الإنجابيـــة، فمنـــذ تصاعد الصـــراع فـــي 7 أكتوبر، تصاعـــدت التقارير حـــول العنف الجنســـي الذي 
تمارســـه قوات الاحـــتلال الإســـرائيلي ضـــد الفلسطينيين/الفلســـطينيات، كما تم تســـليط الضوء علـــى التهديدات 

المتزاـــيدة والمـــستمرة الـــتي تواجه النـــساء والأطفال، خاصةًً ـــفي قطاع غزة والضـــفة الغربية.

https://tinyurl.com/yc4n727h  :للمزيد عن هذه الندوة

المركـــز يعقد نـــدوة افتراضية حول تأثيـــر العدوان 
الإسرائيلي وعنف المســـتوطنين وإرهابهم على 

الفلسطينيات النساء 
شـــارك فـــي النـــدوة حوالـــي 40 مشـــاركًًا/ة مـــن مختلف الـــدول، حيث 
اســـتندت إلى الشـــهادات الحية التي قـــام المركز بتوثيقها من النســـاء 
فـــي الضفة الغربية مســـلطاًً الضوء على الأحداث فـــي قريتي »دوما 
والمغيـــر«، وقدمـــت خلالهـــا إحدى النســـاء مـــن قرية المغير شـــهادتها 
حـــول العنف الذي تعرضت له من قبل المســـتوطنين وتأثيره المباشـــر 
عليهـــا وعلى عملها ومشـــاركتها فـــي الحياة العامة. جـــاءت الندوة كآلية 
للتواصـــل مع الجمهـــور الدولي وتعزيـــز دوره في المناصـــرة، في ظل 

توقف زيـــارات الوفود بســـبب الأوضاع السياســـية القائمة.

العنـــف  المقاومـــة:  تضخيـــم الأصـــوات وتعزيـــز 
القائم على النـــوع الاجتماعي والصراع والاحتلال

فـــي حلقـــةٍٍ نقاشـــية تـــم تنظيمهـــا مـــن قبـــل حركـــة صحة الشـــعوب، 
اســـتضافت عـــدداًً مـــن الخبيـــرات من فلســـطين ولبنـــان والســـودان، 
اللواتي شـــاركنََ أعمالهنّّ وخبراتهنّّ، تحدثت الســـيدة رندة ســـنيورة عن 
بنـــاء المناصـــرة والتضامن الدولـــي، فيما تناولت كفايـــة خريم موضوع 

عنـــف المســـتوطنين ومقاومـــة المرأة الفلســـطينية.

https://tinyurl.com/5d93jmmf :لمشاهدة الويبينار
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المركـــز يُُشـــارك فـــي أعمـــال المنتـــدى العالمي 
الخامس عشـــر لجمعية حقوق المـــرأة في التنمية 

)AWID( فـــي بانكوك
شـــارك المركز في جلسة حوارية خلال المنتدى بعنوان: »المساواة بين 
الجنســـين في فلســـطين بين النظام الأبوي والاحتلال الاستعماري.” 
ناقشـــت الجلسة التحديات التي تواجهها النســـاء الفلسطينيات، خاصة 
فـــي ظل الاحتلال الإســـرائيلي وحـــرب الإبادة، مع التركيـــز على قضايا 
العنـــف الجنســـي والتأثير المزدوج للنظام الأبـــوي والاحتلال. واختُُتمت 
الجلســـة بتوصيات من المشـــاركين/ات لتعزيز التضامـــن الدولي ودعم 
حقوق النســـاء الفلســـطينيات، وآليات التأثير علـــى حكوماتهم من أجل 
إنهـــاء ازدواجية المعايير، ومســـاءلتها حول مـــدى التزامها بمبادئ حقوق 
الإنســـان والعدالـــة المبنية على الاتفاقيات الدوليـــة التي وقعت عليها 

الدول. هذه 

والقانـــون  النـــوع  مؤتمـــر  فـــي  مشـــاركته  خلال 
الضـــوء  يُُســـلّّط  المركـــز  الجنائـــي فـــي لاهـــاي: 
علـــى الأوضاع المأســـاوية التي تواجهها النســـاء 

لفلســـطينيات ا
جمـــع المؤتمـــر الجهـــات الفاعلـــة الرئيســـية فـــي مجـــال العدالـــة بيـــن 
الجنســـين. خلالـــه قدمـــت مديـــرة المركـــز مداخلةًً حـــول تأثيـــر العدوان 
الإســـرائيلي الأخيـــر علـــى المـــرأة الفلســـطينية بعـــد أحـــداث الســـابع 
مـــن أكتوبـــر والإجـــراءات القمعية الإســـرائيلية والانتهاكات المســـتمرة 
للقانـــون الدولـــي التـــي تؤثـــر بشـــكل مضاعف علـــى النســـاء، مؤكدة 
علـــى التزام مركز المـــرأة بالتوثيق والدفاع عن حقـــوق واحتياجات المرأة 
الفلســـطينية ودوره فـــي العمـــل مـــع المؤسســـات الدوليـــة لضمـــان 
المســـاءلة عن الجرائـــم المرتكبة وتأثيرها على النســـاء الفلســـطينيات. 

 https://youtu.be/DMubk6FEiFg للمداخلـــة:  للاســـتماع 

علـــى  المترتبـــة  القانونيـــة  العواقـــب  فتـــوى 
السياســـات والممارسات لإســـرائيل في الأرض 
الفلســـطينية المحتلـــة بمـــا فـــي ذلـــك القـــدس

ركّّزت ورشـــة العمل التي نظمها المركز لطاقمه وتم تيســـيرها من قبل 
الأســـتاذ ناصـــر الريس، على عـــدّّة قضايا منها القضـــاء الدولي )قضاء 
حقوقـــي، قضاء جنائـــي(، ومحكمة العدل الدوليـــة، وكذلك الحديث عن 
فلســـطين ومحكمـــة العـــدل )قضايا(، ودعـــوى جنوب أفريقيـــا في 13 
فبرايـــر 2024 والتـــي قدمت طلباًً عاجلًاً لمحكمة العـــدل للنظر في قرار 
إســـرائيل لتوســـيع عملياتها العســـكرية في رفح، وبالتالي لاتخاذ تدابير 
إضافيـــة وتـــم رفضهـــا من قبـــل المحكمـــة، كذلك أهـــم التدابيـــر التي 
أصدرتهـــا المحكمـــة والدفـــوع التي قدمـــت للطعن في نظـــر المحكمة 

ـــفي طلب الجمعـــية العامة ورد المحكـــمة على الدفوع. 
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النســـاء  المركـــز يعقـــد ورشـــة تدريبيـــة لتمكيـــن 
الفلســـطينيات في مواجهـــة انتهـــاكات الاحتلال 

المســـتوطنين وعنـــف 

شـــارك في الورشـــة 21 ســـيدة وفتاة مـــن مناطق تتعـــرض لاعتداءات 

مســـتمرة من بينهن أســـيرات سابقات ونســـاء تعرضن لعنف الاحتلال، 

كل واحـــدة منهـــن تحمـــل فـــي صوتهـــا روايـــة وقصصا عـــن اقتحامات 

واعتقـــالات وعنـــف احـــتلال لا ينتهـــي. ركـــزت الورشـــة علـــى مبـــادئ 

القانـــون الدولـــي والقانـــون الدولي الإنســـاني، والتصويـــر والتوثيق، 

والمناصـــرة الدوليـــة، حيـــث جـــاءت الورشـــة في إطـــار تحويـــل المعاناة 

والظلـــم والعنف الـــذي تتعرض له النســـاء من قصـــص صامتة مخفية 

يضيع صداها وســـط دوي الانفجارات وإطلاق النـــار وهدم المنازل إلى 

روايـــات تحمـــل صوت كفـــاح الفلســـطينيات وصمودهن.

لقـــاء ســـنوي للباحثـــات الميدانيـــات فـــي برامـــج 
توثيق انتهـــاكات الاحـــتلال لحقوق النســـاء وقتل 

النســـاء فـــي أريحا.

عُُقـــد اللقـــاء علـــى مـــدار يوميـــن بمشـــاركة فريـــق وحـــدة المناصـــرة 

والباحثـــات الميدانيات لمتابعة خطة العمل فـــي رصد وتوثيق انتهاكات 

الاحـــتلال الإســـرائيلي ضد النســـاء الفلســـطينيات تخللهـــا الحديث عن 

أـــبرز التحدـــيات والمعيقات الـــتي تواجه الباحـــثات في مـــجال التوثيق.

المركـــز يُُشـــارك فـــي الـــدورة الثام نـــة والســـتين 
للجنة وضع المـــرأة CSW68 في نيويورك ويُُنظّّم 
نشـــاطاًً موازيـــاًً بعنـــوان: »العـــدوان الإســـرائيلي 
على قطاع غزة وتأثيره على المرأة الفلســـطينية«

شـــارك المركـــز بعـــدة فعاليـــات واجتماعات منهـــا الحـــدث الجانبي حول 
تأثيـــر العـــدوان على قطاع غزة على النســـاء الفلســـطينيات الذي تحدث 
خلالـــه حول الأثر المباشـــر للعدوان وحـــرب الإبادة على النســـاء. ونظّّم 
المركز نشـــاطاًً موازيًًا مع عدد من المؤسســـات النســـوية الشـــريكة من 
جمعيـــة المرأة العاملة وائتلاف 1325، حيث تم عرض شـــهادات حيّّة تم 
توثيقها من النســـاء في قطاع غـــزة والضفة الغربية حـــول تأثير النزوح، 
وعـــدم القـــدرة علـــى الوصـــول للخدمـــات الصحيـــة والعنف الجنســـي 
الواقع على النســـاء الأســـيرات أو على الحواجز العســـكرية. واستعرض 
الحـــدث تأثيـــر ومحاذير عـــدم أخذ مواقـــف دولية من أجل حماية النســـاء 
اســـتناداًً إلى أجندة المـــرأة والأمن والسلام. ومن الجديـــر ذكره أن هذا 
الحـــدث تم بحضـــور أكثر من 100 شـــخص، قاموا بطرح أســـئلة وتقديم 

11دعمهم لوقف العدوان وحقوق الشـــعب الفلســـطيني.



 »+30 »بيجيـــن  توصيـــات  حـــول  تشـــاوري  لقـــاء 
CSW69 لاجتماعـــات  اســـتعدادًًا 

 عُُقـــدت الحلقـــة في إطار اجتماعـــات المجموعة المســـاندة الإعلاميين/

ات فـــي شـــمال الضفـــة الغربية، تركـــز النقاش حول تقييـــم نظام عمل 

بيجيـــن بمحـــاوره المختلفـــة، وجـــاء ذلـــك فـــي إطـــار التقرير الـــذي عمل 

المركـــز علـــى تكليف إحـــدى الباحثـــات لإعداد تقريـــر بمناســـبة مرور 30 

عامًًـــا علـــى مؤتمر بيجيـــن: “بيجيـــن 30+« لعـــام 2024 الذي ســـيمس 

منظمـــات المجتمـــع المدنـــي، والخروج باســـتخلاص الأولويـــات العامة 

والتوصيـــات التي ســـتقدمها المؤسســـات النســـوية والحقوقية في 

  )CSW( تقريرهـــا المـــوازي إلـــى اجتماعات لجنـــة وضعية المـــرأة

في إطـــار مُُشـــاركته في جلســـات مجلس حقوق 
الإنســـان فـــي جنيـــف، المركز يُُنظّّـــم حدثـــاًً جانبياًً 
ويُُشـــارك فـــي الجلســـة الخاصـــة المُُغلقـــة للجنة 
تقصـــي الحقائق ويلتقي خبيـــرة النوع الاجتماعي 

ـــفي اللجنة

عقـــد المركـــز اجتماعات ثنائية مـــع اللجنة الخاصة التابعـــة للأمم المتحدة 

للتحقيـــق فـــي الممارســـات الإســـرائيلية التـــي تمس حقوق الإنســـان 

للشـــعب الفلســـطيني في الأراضي المحتلة، وقدم تقريـــراًً حول تأثير 

جرائـــم الإبـــادة والانتهـــاكات الإســـرائيلية للقانـــون الدولي الإنســـاني 

على النســـاء.

هـــذا ونظّّم المركز حدثاًً جانبياًً على هامش الجلســـة 56 حول الانتهاكات 

الجنســـية ضد النســـاء الفلســـطينيات من قبـــل قوات الاحـــتلال خلال 

العـــدوان علـــى غـــزة والضفـــة الغربيـــة حضره أكثـــر من 70 شـــخصًًا من 

بينهـــم ممثلـــون عن الدول، واســـتضاف خلاله المقـــررة الخاصة للعنف 

ضـــد المـــرأة ريم الســـالم ومركـــز العمـــل المجتمعي لجامعـــة القدس، 

قـــدم خلالـــه شـــهادات حيـــة تـــم توثيقها مـــن النســـاء في قطـــاع غزة 

والضفـــة الغربية.

كما شـــارك المركز في الجلســـة الخاصة المُُغلقـــة للجنة تقصي الحقائق 

التـــي جمعت مؤسســـات المجتمع المدني الفلســـطينية، حيث عرضت 

خلالـــه اللجنة تقريرها واســـتمعت للملاحظات حول التقريـــر وتوصياته. 

وعقـــد المركـــز اجتماعاًً خاصاًً مع خبيـــرة النوع الاجتماعي فـــي اللجنة ركّّز 

خلالـــه على أهمية المعلومـــات التي يقدمها.
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جهود إقليمية

المركز يُُشـــارك فـــي المشـــاورة الإقليمية للدول 
العربيـــة حول إعداد التوصيـــة العامة رقم 40 للجنة 

»ســـيداو« في القاهرة

تـــم تنظيم المشـــاورة من قبـــل لجنة »ســـيداو« بدعم مـــن المفوضية 

الســـامية لحقوق الإنســـان وهيئـــة الأمم المتحدة للمـــرأة، حيث هدفت 

إلـــى توفيـــر منتـــدى تفاعلـــي لمنظمـــات المجتمـــع المدنـــي ووكالات 

الأمـــم المتحدة والخبراء الآخرين للإرشـــاد والإعلام حول مســـودة نص 

التوصيـــة العامـــة 40 والتأكـــد من اســـتجابتها لأولويـــات واحتياجات كل 

منطقـــة. تحدثـــت خلالها المديـــرة العامـــة للمركز في الجلســـة الأولى 

مـــن الحدث حـــول تقديم مســـودة التوصية العامة رقـــم 40 مع تأملات 

حول الســـياق الإقليمي والعالمـــي والحلول المبتكـــرة لتحقيق التمثيل 

المتســـاوي والشـــامل للمـــرأة في أنظمة صنـــع القرار.

ويُُشـــارك فـــي الاجتماع الاســـتراتيجي الســـنوي 
لائتلاف حـــرة فـــي إســـطنبول، تركيا.

شـــارك فـــي الاجتمـــاع 13 منظمـــة لحقـــوق المـــرأة مـــن 9 دول فـــي 

ـــز علـــى تزويـــج  منطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا، حيـــث رك�

الأطفـــال، وحضانـــة الأطفـــال، والتوزيـــع العـــادل للثـــروة الزوجيـــة بعد 

انتهـــاء الـــزواج، وفي نهايته تـــم التوصل إلى توافق في الآراء بشـــأن 

الخطـــة الاســـتراتيجية وقواعـــد الحكم الداخليـــة، والتزم جميـــع الأعضاء 

بهـــا مـــن خلال التوقيـــع عليها.

المركـــز يقـــدّّم مداخلةًً خلال الحلقة النقاشـــية »مـــن العالمية إلـــى منطقتنا: تعزيز 
التراـــبط بـــين الآليات الدولية للأـــسلحة وضبطها وأجندة الـــمرأة والسلام والأمن«

ركّّزت الحلقة التي نظمتها الشـــبكة العربية على التحديات التي تواجه النســـاء والفتيات في منطقة الشـــرق الأوســـط 

وشـــمال أفريقيـــا في ظل الحـــروب والصراعات المســـلحة، واســـتعرضت حملات ومبادرات عالمية وناقشـــت ســـبل 

الاســـتفادة منهـــا لدعـــم جهـــود المناصرة النســـوية في المنطقـــة. خلال الحلقة تحدثت رندة ســـنيورة عن انعكاســـات 

إرســـال الأســـلحة على غزة في ظل الحـــرب والإبادة الجماعية، واختتمت الجلســـة بتوصيات حول ضـــرورة تعزيز العمل 

على قضايا الأســـلحة وأثرها على النســـاء والفتيـــات في المنطقة.
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ويُُشـــارك في الاستشـــارات الإقليمية لمنظمات 
المجتمـــع المدني حول التقـــدم ال محرز في تنفيذ 
إعلان ومنهـــاج عمل بيجين 30+ مع الإســـكوا في 

ن عمّّا

اســـتعرضت الاستشـــارات التقُُّدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل 

بيجيـــن فـــي المنطقـــة العربيـــة خلال الســـنوات الخمـــس الماضية من 

وجهـــة نظر منظمـــات المجتمـــع المدني. بالتشـــديد على مســـاهمات 

هـــذه المنظمـــات في تنفيـــذ الإعلان وتحقيـــق الإنجـــازات ذات الصلة، 

وتحديـــد أبرز العوائق والتحديات وانعكاســـاتها على دور هذه المنظمات 

ـــفي تحقيق التقُُّدم المنـــشود، وتبيان الأولويات والرؤى المـــستقبلية.

https://tinyurl.com/4hvmb8nb :للتقرير النهائي

https://tinyurl.com/4ukypzjw :للوثيقة الختامية

الإقليميـــة  المشـــاورات  فـــي  يشـــارك  المركـــز 
الموازيـــة لتقييم التقدم المُُحرز فـــي تنفيذ إعلان 
ومنهـــاج عمـــل بيجيـــن 30+ مـــع الشـــبكة العربية 
للمجتمـــع المدني النســـوي فـــي عمّّـــان، الأردن

افتتحت المشـــاورات المديـــرة العامة للمركز تلاها كلمـــات افتتاحية من 

قبـــل هيئة الأمم المتحدة للمرأة والإســـكوا، وعدّّة جلســـات ركّّزت على 

التقريـــر المـــوازي الإقليمـــي لبيجيـــن +٢٥، مســـار وأهـــداف المراجعة 

الموازيـــة لبيجيـــن وأجنـــدة المـــرأة والـــسلام والأمـــن، كذلـــك مجالات 

انخـــراط المنظمـــات مـــع الأمـــم المتحـــدة في مســـار المراجعـــة لبيجين 

30+، والتقـــدم المحـــرز عبـــر المجـــالات الحاســـمة الســـتة، وقدمت 12 

دولـــة عرضاًً موجزاًً لأهم الرســـائل من التقاريـــر الوطنية الموازية، وفي 

ختـــام المؤتمـــر تـــم اســـتخلاص الطريق إلى الأمـــام وأهـــم التوصيات 

الإقليميـــة مـــن التقارير الوطنيـــة الموازية.

https://tinyurl.com/5n6m5ku9 :للمزيد عن المشاورات
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»إعلان مســـقط« يُُجـــدّّد التـــزام البلـــدان العربيـــة 
بتنفيـــذ إعلان ومنهـــاج عمـــل بيجيـــن بعـــد ثلاثين 

اعتمادهما علـــى  عامًًـــا 

شـــارك المركز ممـــثلًاً بمديرته العامة فـــي الاجتمـــاع الإقليمي الرفيع 
المســـتوى لمناقشـــة المراجعة الإقليمية لبيجيـــن 30+، الذي عُُقد في 
مسقط بمشـــاركة وزراء وكبار المســـؤولين من 22 دولة عربية وممثلي 
المجتمـــع المدني والمؤسســـات الوطنيـــة لحقوق الإنســـان. يُُعََدّّ هذا 
الاجتمـــاع فرصة للـــدول العربيـــة لتحديـــد أولوياتها للســـنوات الخمس 
المقبلـــة، بمـــا يضمـــن تســـريع تنفيـــذ إعلان بيجيـــن وتحقيـــق التنمية 

المـــستدامة والشاملة.

ـــدت رنـــدة ســـنيورة على أهميـــة مراجعـــة القوانين  خلال مشـــاركتها أك�
الفلســـطينية لتعزيـــز حقـــوق النســـاء فـــي ظـــل الاحتلال الإســـرائيلي 
وحـــرب الإبـــادة فـــي غزة، مشـــددةًً على أهميـــة وضع سياســـات تدعم 
تحقيـــق المســـاواة بيـــن الجنســـين، وتراعـــي احتياجات النســـاء مختتمة 
حديثهـــا بـــأنّّ إعلان بيجين 30+ يشـــكل دعوة للتفكيـــر الجماعي والعمل 
المشـــترك لتحقيـــق عالم تســـوده المســـاواة والعدالة للنســـاء في كل 
مكان، مؤكدة على ضرورة اســـتجابة السياســـات لاحتياجات النســـاء في 

الـــسياق الفلـــسطيني المعقد.

https://tinyurl.com/2263za2c :للاطلاع على إعلان مسقط

التقريـــر  إطلاق  مؤتمـــر  فـــي  يُُشـــارك  المركـــز 
الإقليمـــي الموازي بيجيـــن 30+ للشـــبكة العربية 
للمجتمـــع المدني النســـوي فـــي عمّّـــان، الأردن

تخلـــل جلســـات المؤتمـــر المتنوّّعـــة تقديـــم إحاطـــة موجزة حـــول أجندة 
ـــر يوثق شـــهادات  المـــرأة والأمـــن والـــسلام تلاهـــا عـــرض فيديو مؤث�
النســـاء وأوضاعهـــن تحت الاحـــتلال وفي مناطـــق النزاعـــات والحروب، 
ومداخلـــة حول مشـــاركة الشـــبكة في الاجتمـــاع الرفيع المســـتوى في 
مســـقط. وفـــي جلســـة نقاشـــية حواريـــة حـــول أبـــرز نتائـــج وتوصيات 
التقريـــر أدارتها الخبيرة الإقليمية د. ميســـاء شـــقيرات، وتـــم نقاش أبرز 
التحديـــات التي تواجه قضية المســـاواة بين الجنســـين والإنجازات التي 
تحققت بمشـــاركة فعّّالة من ناشـــطات وخبيـــرات وخبـــراء وممثلين/ات 
عـــن المجتمـــع المدني العربي مـــن بينهـــن أ. رندة ســـنيورة. في ختام 
فعاليـــات المؤتمر، عُُقـــد المؤتمر الصحافـــي لإطلاق التقرير الإقليمي 
تخللـــه قـــراءة البيـــان الختامـــي للمؤتمـــر وفتـــح المجال لاستفســـارات 
الحضـــور والإعلام، تلاه شـــكر وتقديـــر لكافـــة المشـــاركات/ين. هـــذا 
الحـــدث شـــكّّل خطوة مهمـــة نحو تســـليط الضوء على الثغـــرات ووضع 
التوصيـــات والأولويات الإقليمية وخارطة الطريق لتعزيز حقوق النســـاء 

ــفي منطقتـــنا العربية خلال الـــسنوات الخـــمس المقبلة. والفتـــيات ـ

للاطلاع على مقتطفات من المؤتمر:

https://www.facebook.com/share/v/1DBoM4RDT315



جهود مركز المرأة
في المناصرة المحلية
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حشـــد التأييـــد ومناصـــرة حقـــوق النســـاء بالتعـــاون مـــع منتـــدى 
المنظمـــات الأهليـــة الفلســـطينية لمناهضـــة العنـــف ضـــد المرأة

فـــي إطـــار عضويته في المنتـــدى عمل المركز والمنتدى على تنفيذ عدة حملات وأنشـــطة خلال العـــام 2024، أهمها حملة 
للإســـراع فـــي إقـــرار قانون حماية الأســـرة من العنـــف، تضمنـــت إنتاجات إعلاميـــة حول مـــواد القانون وأهميته للأســـرة، 
إضافـــة لتنظيـــم لقـــاءات لصنـــاع القـــرار للمســـاءلة حول أين وصـــل العمل علـــى إقـــرار القانـــون، ووقفـــات احتجاجية أمام 

مجلـــس الوزراء للمطالبـــة بإقراره.

وتـــم تنظيـــم حملـــة لدعم وإســـناد نســـاء غزة فـــي محافظـــات الضفة 
الغربيـــة فـــي رام اللـــه، ونابلس، وطولكـــرم، والخليل تضمنـــت زيارات 
مســـتمرة لتقديم الدعـــم المادي والنفســـي وتوفيـــر الاحتياجات لهن، 
كذلـــك اجتماعات مـــع وزارتي المـــرأة والتنمية الاجتماعية فـــي رام الله 

النســـاء. أصوات  لرفع 

وأخـــرى لدعـــم إســـناد مخيمات جنيـــن، وطولكـــرم، وطوبـــاس، حيث إنه 
ومنـــذ بـــدء العـــدوان على أهلنـــا في المخيمـــات وبدء نـــزوح العائلات، 
تداعـــى المنتـــدى لعقـــد اجتمـــاع لمؤسســـاته بهـــدف تنســـيق عمـــل 
المؤسســـات لتلبيـــة جزء من احتياجـــات العائلات فـــي المخيمات، حيث 
عقـــد اجتماعـــات تنســـيقية مـــع جمعيـــة الـــهلال الأحمر الفلســـطيني، 
وبلديـــة رام اللـــه، لبحث ســـبل التشـــارك فـــي الحملة الوطنيـــة. وبعد 
التوافـــق وتحديـــد المهام، تـــم إطلاق الحملة وإيصـــال الدفعة الأولى 
لأهلنـــا فـــي مخيـــم طولكـــرم، ويتـــم الآن التحضيـــر للدفعـــة الثانيـــة 
لإرســـالها لأهلنـــا فـــي مخيم جنيـــن، ويتم توزيـــع المواد وفقـــا لقائمة 

الاحتياجـــات الموجـــودة لـــدى لجان الطـــوارئ فـــي المحافظات.

وقـــام المنتـــدى بمتابعـــة جلســـات محاكمـــة المتهـــم بمقتـــل الضحية 
»شـــهد بدارنـــة« وتوثيقهـــا دعمـــاًً وإســـنادا للعائلـــة في الســـعي نحو 

تحقيـــق العدالـــة وإنصـــاف الضحيـــة، حيـــث لاحـــظ المنتدى غيـــاب محامي الضحية بشـــكل مســـتمر ما يســـاهم فـــي إجراء 
محاكمـــة عادلـــة، وعليـــه عقـــد المنتدى اجتماعـــات مع كل مـــن: رئيس القضـــاء العســـكري، ووزارة العدل، ونقابـــة المحامين، 
للحديـــث عن اســـتماع مجريـــات المحاكمة وبحـــث غياب محامـــي الدفاع المتكـــرر عن حضور جلســـات محاكمة “آزار ســـبيتان« 

17المتهـــم فـــي مقتل شـــهد بدارنـــة أمام هيئـــة القضاء العســـكري.



مركـــز المرأة ومنتدى مناهضـــة العنف يبحثان رؤية 
الحكومة حول البيئة التشـــريعية مع وزيرة شـــؤون 

المرأة
هـــدف الاجتمـــاع إلـــى بحـــث رؤيـــة الحكومـــة حـــول البيئـــة التشـــريعية 
وتحديـــدا قانونـــي حمايـــة الأســـرة والأحوال الشـــخصية، مؤكـــداًً على 
أهميـــة دمـــج قضايا المـــرأة ضمـــن القوانيـــن والسياســـات، والتعاون 
والتنســـيق مع مؤسســـات المجتمع المدني، وأن الـــوزارة عاقدة العزم 
علـــى المضي قدمـــا بقضايا المرأة من خلال الحوار مع جميع الشـــركاء، 
منهـــا وصول النســـاء للعدالـــة، والمشـــاركة السياســـية والاقتصادية، 
وقضايا التشـــغيل والحد الأدنـــى للأجور والحمايـــة والتمكين ومكافحة 

. لتمييز ا

المركز يُُشـــارك في الاجتماع الخاص بمؤسســـات 
المجتمـــع المدني مع رئيس الوزراء الفلســـطيني

هـــدف اللقاء إلى تعزيز العلاقة المباشـــرة بين المؤسســـات النســـوية 
والحكومـــة، حيـــث ســـيتم العمل على موضـــوع القوانين، منهـــا الاتجار 
بالبشـــر والمســـاعدة القانونيـــة، وقانـــون حمايـــة الأســـرة مـــن العنف. 
وطالبـــت المؤسســـات بوضـــع قضايـــا النســـاء علـــى ســـلم أولويـــات 
الحكومـــة وأخذ معاناة المرأة المقدســـية بعين الاعتبار، وإشـــراك المرأة 

وحمايتها. العمـــل  في 

وفـــي اجتمـــاع مجموعـــة العمـــل الفنيـــة المعنية 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  فـــي  الاجتماعـــي  بالنـــوع 
المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات  مـــع  التشـــاورية 

لفلـــسطينية ا
تهـــدف المجموعة إلى تعزيز المســـاواة والإنصاف بين الجنســـين في 
الاســـتراتيجية الوطنيـــة الفلســـطينية الشـــاملة المتعـــددة القطاعـــات، 
اســـتنادا إلـــى مبادئ خطـــة العمل الثالثـــة للاتحاد الأوروبي للمســـاواة 
بيـــن الجنســـين في التنمية والشـــؤون الإنســـانية، مـــن خلال مبادرات 
شـــاملة ومســـتدامة وســـط التحديات المتعلقة بالصـــراع، حيث لا تعتبر 
المســـاواة بين الجنســـين حقا أساســـيا من حقوق الإنسان فحسب، بل 

هي أـــساس ـــضروري لتحقيق عالم ـــسلمي ومزدهر ومـــستدام.

اجتماع الائتلاف النســـوي الأهلـــي لتطبيق القرار 
 1325

عُُقـــد الاجتماع في مقر الاتحاد العام للمرأة الفلســـطينية بين الائتلاف 
النســـوي الأهلـــي لتطبيـــق القـــرار 1325 ومؤسســـات مجلـــس حقوق 
الإنســـان بهدف تطويـــر الرؤية النســـوية الفلســـطينية لتطبيـــق القرار 
باتجاه اســـتيعاب المســـتجدات المتعلقة بارتكاب حرب الإبـــادة الجماعية 

وتكريـــس نظـــام الفصل العنصـــري في الأراضي الفلســـطينية.
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ويُُشـــارك فـــي ويبينـــار بعنـــوان »نحـــو عالـــم بلا عنف: القضـــاء علـــى جرائم قتل 
النســـاء في عالـــم العمل«

تـــم تنظيـــم الحـــدث مـــن قبـــل التحالف النســـوي من أجـــل الحقـــوق )FAR(، وســـلّّط الضوء علـــى انتشـــار جرائم قتل 
النســـاء فـــي عالـــم العمل عبـــر القطاعات والمناطـــق، والتكلفـــة الاجتماعية والاقتصاديـــة والسياســـية المترتبة على 
الفشـــل فـــي الاعتراف بهـــذه الجرائم وإمكانيـــة الوقاية منها. وقـــد كانت المديـــرة العامة للمركز من بيـــن المتحدثات 

https://tinyurl.com/5xsp4zvk  :حـــول المدافعـــات عن حقوق الإنســـان للمـــرأة. للمزيـــد

المركـــز يؤكد علـــى ضرورة إظهـــار معاناة النســـاء 
الفلســـطينيات في غزة والضفة وما يترتب عليها 

من تعـــداد للأدوار والمســـؤوليات نتيجة الحرب
جـــاء ذلـــك خلال اجتمـــاع للجنـــة الوطنيـــة العليـــا لتطبيـــق قـــرار مجلس 
الأمن 1325، شـــدّّد الاجتمـــاع على أهمية مراجعة الخطة الاســـتراتيجية 
لتطبيـــق القـــرار وطالـــب بالضغـــط لإرســـال لجنـــة تقصـــي الحقائق لما 
يحـــدث فـــي غـــزة، والخروج بمرصـــد وطني فاعـــل وكفؤ لرصـــد العنف 
المبنـــي علـــى النـــوع الاجتماعي وانتهـــاكات الاحتلال ومســـاءلته على 
جرائمـــه وفضحها، والعمـــل على خطة طوارئ تغطي محـــاور الخطة بما 

يخـــدم الواقع الفلســـطيني والمرأة الفلســـطينية.

مركـــز المـــرأة يُُشـــارك فـــي الاجتماع التنســـيقي 
لبحث مضمـــون وآليات حملة 16 يومـــاًً لمناهضة 

المرأة ضـــد  العنف 
ناقـــش الاجتمـــاع مجموعة الفعاليات التي ســـيتم تنفيذها خلال الحملة 
بالتركيـــز علـــى أولويـــات وقـــف الحـــرب ونصـــرة القضية الفلســـطينية 
والعمـــل علـــى المزيـــد مـــن الضغـــط والتعبئـــة والمناصـــرة لضمـــان 
مســـاءلة الاحـــتلال وحمايـــة النســـاء ورفـــع مســـتوى الاســـتجابة، وأكّّد 
على ضرورة تنســـيق الجهود مـــن خلال تكثيف العمـــل الموحد، وطنياًً، 

ودولياًً. وإقليميـــاًً 

المركـــز يُُشـــارك فـــي ورشـــة عمل حـــول »نقاش 
فلســـطين  دولـــة  بتقريـــر  الخاصـــة  المســـودة 
بيجيـــن30+« مـــع مؤسســـات المجتمـــع المدني

ـــزت الورشـــة التي نظمتهـــا وزارة شـــؤون المرأة علـــى أهمية تقديم  رك�
دولـــة فلســـطين تقريرهـــا بيجيـــن 30+، بشـــكل متكامـــل ليتـــم رفعـــه 
لمنظمة الإســـكوا وتضمينه فـــي التقرير العربي وتقريـــر الأمين العام 
للأمـــم المتحـــدة، لعرضه ونقـــاش محتوياته وتوصياته فـــي لجنة وضع 
المـــرأة بدورتها 69 فـــي عام 2025، واســـتعرضت الأولويـــات الوطنية 
والتحديـــات للســـنوات الخمـــس القادمـــة، ومحـــاور التنميـــة الشـــاملة 

والرخـــاء والعمـــل اللائق.
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اســـتمرار الاحـــتلال وانتهاكاتـــه وجرائمـــه يقوّّض 
مكتســـبات وحقـــوق المـــرأة الفلســـطينية

 جـــاء ذلك خلال اجتماع لمؤسســـات المجتمع المدني مع وزيرة شـــؤون 
المـــرأة، في إطار مراجعة تقرير دولة فلســـطين عـــن التقدم المحرز في 
تنفيـــذ إعلان ومنهـــاج عمـــل بيجيـــن بعد 30 عامـــاًً حيث تـــم التأكيد على 
أهميـــة تكثيف الجهـــود وتوظيف التقارير التي تقدمها دولة فلســـطين 
للهيئـــات الدوليـــة لفضـــح جرائم الاحتلال ولمحاســـبته على مـــا يقترفه 
مـــن إبـــادة جماعيـــة ضد الشـــعب الفلســـطيني فـــي قطاع غـــزة، وتم 
اســـتعراض منهجيـــة عمـــل التقرير ومجـــالات الاهتمام الحاســـمة التي 

يغطيهـــا منهاج عمـــل بيجين.

لقاءٌٌ حواريّّ لمناقشـــة بيجين30+ وتسليط الضوء 
علـــى تحديـــات النســـاء الفلســـطينيات فـــي ظل 

الأزمـــات المُُتصاعدة
تـــم تنظيـــم اللقـــاء مـــن قبـــل المركـــز بالتعـــاون مـــع منتـــدى مناهضة 
العنـــف ضـــد المرأة، حيـــث أكد علـــى أن إعـــداد تقرير بيجيـــن30+ يمثل 
خطـــوة ضروريـــة لفهـــم التحـــولات والتحديـــات التـــي واجهـــت النســـاء 
الفلســـطينيات علـــى مـــدار العقـــود الثلاثـــة الماضيـــة. خلالـــه قدمت 
ـــا لأبرز محتويـــات التقريـــر. أكّّد  الدكتـــورة ميســـاء شـــقير عرضًًـــا تفصيلي�
اللقـــاء على أهمية تعزيـــز الأطر القانونيـــة والاجتماعية لحماية النســـاء 
ودور مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي في تقديم الدعم لهـــنّّ، وتحديات 
تمويـــل البرامـــج المجتمعية الداعمـــة لقضايا المرأة فـــي ظل الاحتلال 

وأزمـــة المـــوارد التـــي تواجهها هذه المؤسســـات.

المركـــز يعـــرض تقريره المـــوازي لمنظمات المجتمع المدني الفلســـطيني بشـــأن 
منهـــاج وإعلان بيجين 30+

فـــي لقـــاءِِ حـــواري بالتعـــاون مـــع منتـــدى مناهضـــة العنف ضـــد المرأة، عـــرض المركـــز تقريره مســـلطاًً الضـــوء على 
الإنجـــازات، والتحديـــات، والأولويـــات خلال الســـنوات الخمـــس الماضيـــة. التقرير يعكـــس واقع المرأة الفلســـطينية 
فـــي ظـــل جائحة كوفيـــد19-، والتصعيد السياســـي، وحرب الإبادة على غزة. اللقاء شـــهد مشـــاركة 28 مشـــاركًًا/ة من 

ـــد على أهميـــة توحيد الجهـــود لتعزيز حقوق النســـاء الفلســـطينيات. مؤسســـات محليـــة ودوليـــة، وأك�

المركـــز يُُشـــارك فـــي الاجتمـــاع التشـــاوري حول 
أولويات »الإطار الاســـتراتيجي لتحقيق المســـاواة 
ما بين الجنســـين والحد من العنـــف 2025-2026«

تـــم تنظيـــم الاجتمـــاع مـــن قبل وزارة شـــؤون المـــرأة مع المؤسســـات 
النســـوية، حيث ركّّز على التحديات التي يفرضها الاحتلال الإســـرائيلي 
علـــى حقوق المرأة، وضـــرورة تطوير آليات لحمايتها مـــن العنف وتعزيز 
تمكينهـــا فـــي جميع المجـــالات، وأكّّد على أهمية التنســـيق المســـتمر 
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مركز المرأة يواصل رصد حالات قتل النساء وتوثيقها في الأراضي الفلسطينية
ـــى المركـــز علـــى مـــدار مـــا يقارب ثلاثيـــن عامـــاًً محوراًً هامـــاًً مـــن اســـتراتيجياته في تســـليط الضوء علـــى ظاهرة  تبن�
قتل النســـاء، من خلال الكشـــف عـــن حجم الظاهـــرة ومدى انتشـــارها وتداعياتها وانعكاســـاتها المختلفـــة، ليس على 
النســـاء فحســـب، بـــل على المجتمع ومؤسســـاته المختلفـــة، ووضعها بوصفهـــا قضية على طاولة الجـــدل والنقاش 
المجتمعـــي أولًاً، وعلـــى طاولـــة صنـــاع القرار في كل المجـــالات ثانياًً من أجـــل تحويلها من قضية أســـرية خاصة، كما 
يســـود في الثقافة المجتمعية، إلى قضية عامة تتعلق باســـتقرار وتماســـك المجتمع ومؤسســـاته المختلفة، وطرح 
الحلـــول والمعالجـــات المجتمعيـــة للقضـــاء علـــى الظاهرة، ســـواء على المســـتوى الثقافـــي العام أم على مســـتوى 
تطويـــر منظومـــة التشـــريعات التـــي من شـــأنها التصـــدي لكافة أنمـــاط الســـلوك الإجرامـــي، والمبني علـــى النوع 

ــسن قوانـــين توقّّع أحكاـــما رادعة بحق مرتكـــبي الجراـــئم المبنية على الـــنوع الاجتماعي. ــمن خلال ـ الاجتماـــعي ـ

يُُعـــدّّ برنامج رصد وتوثيق قتل النســـاء برنامجًًا رئيســـيًًا في إطار وحـــدة المناصرة المحلية والدولية فـــي المركز، يقوم 
المركـــز مـــن خلالـــه بمتابعة رصد وتوثيق حالات قتل النســـاء فـــي الضفة الغربيـــة وقطاع غزة مـــن خلال فريق مكوّّن 
مـــن )6( باحثـــات يقمـــنََ بمهـــام الرصد والتوثيـــق لحالات قتل النســـاء، خلال العـــام 2024 وثّّق مركز المـــرأة )26( حالة 

قتـــل للنســـاء، )18( منها في الضفـــة الغربية، و)8( منها فـــي قطاع غزة.

قتل النســـاء فـــي المجتمـــع الفلســـطيني: تقرير 
تحليلـــي حـــول حـــالات قتـــل النســـاء التـــي تـــم 

توثيقهـــا عـــام 2023                                                                                                                          

إعداد: نبيل دويكات
يتنـــاول هـــذا التقرير بصـــورة موجزة حالات قتل النســـاء التـــي رصدها 
مركز المرأة للإرشـــاد القانوني والاجتماعي خلال العام 2023، وسيكون 
هـــذا التقرير مقدمة للدراســـة التحليلية الأوســـع التي ســـيعدها المركز 
مطلـــع العـــام 2025 ويتنـــاول فيها حـــالات القتل التـــي رصدها ووثقها 

خلال عامي )2023و2024(.

هـــذا التقريـــر جزء لا يتجـــزأ مـــن برنامج رصـــد وتوثيق قتل النســـاء في 
المجتمـــع الفلســـطيني الـــذي يقـــوم به المركز منذ خمســـة وعشـــرين 
عامًًـــا ويهـــدف بشـــكل رئيســـي إلـــى مواصلـــة تســـليط الضـــوء على 
ظاهـــرة قتـــل النســـاء وتكريـــس وجودها علـــى طاولة البحـــث والنقاش 
المجتمعـــي بهـــدف الوصـــول إلـــى نتائـــج تقضـــي على الظاهـــرة من 
جذورهـــا. ســـواء مـــن خلال التأثيـــر علـــى صناع القـــرار من أجـــل تعديل 
التشـــريعات والأنظمـــة التـــي شـــكلت علـــى الـــدوام عـــاملا هاما في 
اســـتمرار الظاهـــرة، وبمـــا يشـــمل تعديـــل كل المـــواد القانونيـــة التي 
تشـــكل »العذر« المحـــل لقتل النســـاء، أم من خلال تشـــديد العقوبات 
علـــى مرتكبـــي هـــذه الجرائم لتشـــكل عاملا رادعـــا لغيرهم عـــن ارتكابها 
»العـــذر المخفـــف«. أيضـــا يعمـــل المركز بالشـــراكة مع ائـــتلاف عريض 
مـــن المؤسســـات الحكوميـــة والأهليـــة والقاعدية على امتـــداد الوطن 
مـــن أجـــل تغييـــر الثقافـــة المجتمعيـــة التـــي تعتبـــر الأرضية لاســـتمرار 

الظاهرة.

https://tinyurl.com/vwkjtkfp :ًللتقرير كاملًا
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مقدمة 
يعيـــش الشـــعب الفلســـطيني فـــي ظل ســـياق اســـتعماري، حيث يصارع مـــن أجل البقـــاء والوجـــود، في مرحلـــة تعد من 
أصعـــب المراحـــل التي مرت بها القضية الفلســـطينية، يتمثل هذا الســـياق الاســـتعماري في الاعتقالات اليومية للنســـاء 
والشـــباب والأطفال، والترحيل القســـري، والقتل المتعمد وهدم المنازل وتوســـيع الاســـتيطان ومصادرة الأراضي وسحب 
الإقامـــات الدائمة لســـكان القـــدس وتهويد القـــدس بالإضافة إلى فرض الضرائـــب العالية ومنع حرية الحركـــة والتنقل بين 

المناطق. مختلف 

إلا أن المـــرأة الفلســـطينية تواجـــه التمييـــز الداخلـــي »بالإضافـــة إلـــى عنـــف الاحـــتلال« وهو: العنـــف القائم علـــى النوع 
الاجتماعـــي، بما يشـــمل التزويـــج المبكر بالرغم من تعديل القوانين ورفع ســـن الـــزواج إلا أنه ما زال قائمًًـــا. بالإضافة إلى 
زيـــادة العنـــف داخل الأســـرة، وازدياد جرائـــم الابتزاز الإلكترونـــي، خاصة مع فئة الفتيـــات في مرحلة المراهقة بســـبب عدم 
وضـــوح الأدوار فـــي آليـــات التعامل مع الأطفـــال في مرحلة المراهقة، وقضايا قتل النســـاء والاغتصـــاب والإيذاء النفس، 

وخطر الاـــستغلال والاعتداء الجنـــسي.

ومـــن جملـــة العوامـــل التي تقف وراء هـــذا الخطر عقود مـــن الاحتلال الإســـرائيلي والعنف المرتبط بالاحـــتلال وتبعاته من 
اعتقـــالات وهـــدم بيوت واجتياحـــات وإغلاقات وحجز حريـــات التنقل بين مناطـــق الضفة الغربية.

بالإضافـــة إلـــى العادات والتقاليد التي تســـود في أوســـاط المجتمـــع الفلســـطيني، وتداعياتها على العائلة الفلســـطينية 
ومـــن ثـــم حالة الحرب في غزة وتداعيات الحرب على المجتمع الفلســـطيني بشـــكل عام والمرأة بشـــكل خـــاص. ما أدى إلى 

زيادة حـــالات العنف الموجه ضد النســـاء وحتى العنف الأســـري.

وبســـبب قلـــة فرص العمل داخل وخارج الأراضي الفلســـطينية المحتلة، زاد الأثر بشـــكل ســـلبي علـــى إمكانية إيجاد فرص 
للعمـــل وزيـــادة الدخـــل، ما يجبر النســـاء والفتيات، على تبني اســـتراتيجيات تكيف ســـلبية تعرضهن للمزيد من الاســـتغلال 

والاعتـــداء، بما يشـــمل تعرضهن لمخاطر أكبر من الاســـتغلال والاعتداء الجنســـيين.

تواجه النساء الفلسطينيات تحديات عديدة تشمل:

• الاحتلال الإســـرائيلي: تعاني النســـاء الفلســـطينيات بشـــكل مباشـــر مـــن آثار الاحتـــال مثل الاعتقـــال، وفقدان 	
أفـــراد العائلـــة، وتكـــرار هدم المنـــازل، والحصار المســـتمر لمختلـــف المناطق في الضفـــة الغربية، ما يؤثر بشـــكل 

ســـلبي على إمكانية وصول النســـاء والأســـر إلـــى الرعايـــة الصحية والتعليـــم والعمل.

• إن الاحتـــال الإســـرائيلي عـــزز نظام التبعيـــة، ما يؤدي إلى ضيق فرص العمل وعدم قدرة الشـــعب الفلســـطيني 	
علـــى الســـيطرة علـــى أي موارد فـــي المجتمع، بما فيهـــا المياه أو علـــى حرية الحركـــة ونقل البضائع، مـــا أثر ذلك 

على الأســـرة الفلســـطينية وخاصة الأســـر التي ترأسها النساء. 

التحديات التي تُُواجه 
المرأة الفلسطينية

بقلم: إيمان صالح
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• العنـــف الأســـري والمجتمعـــي: لا يزال العنف ضد النســـاء مشـــكلة كبيرة فـــي المجتمع الفلســـطيني، بالإضافة 	
إلـــى ثقافـــة الصمـــت التـــي تجعل مـــن الصعب في بعـــض الأحيان على النســـاء التحـــدث عن العنف أو الســـعي 

لإيقاف دائـــرة العنف. 

• تعاني النســـاء الفلســـطينيات من العنف بكافة أشـــكاله، الذي يتفاقم بســـبب الظروف الاقتصاديـــة والاجتماعية 	
الصعبـــة، كمـــا يواجهن صعوبـــات في الوصول إلى العدالة بســـبب القيـــود الثقافية والقانونيـــة، ونحن في مركز 
المرأة كمؤسســـة نســـوية نرى العلاقة بين زيـــادة الضغوطات في المجتمع وتأثيرها الســـلبي علـــى زيادة العنف 

الموجـــه ضد المرأة. 

• فـــي الســـنوات الأخيـــرة عانـــي المجتمـــع الفلســـطيني مـــن ضغوطـــات كبيرة أثـــرت بشـــكل واضح علـــى الصحة 	
النفســـية للأســـرة، مـــا زاد من حـــدة العنف الأســـري خاصة العنف علـــى المرأة. على ســـبيل المثال، يزيـــد انعدام 
فـــرص العمـــل أو عـــدم دفـــع الرواتب بشـــكل منتظم مـــن الضغوطـــات، ما يســـاهم في زيـــادة العنف داخل الأســـرة. 

• التمييـــز الاقتصـــادي: تواجـــه النســـاء الفلســـطينيات تمييزاً في ســـوق العمـــل، حيث تقـــل الفـــرص المتاحة لهنّ 	
مقارنـــة بالرجـــال، ويتقاضيـــن أجـــوراً أقـــل ويعملـــن فـــي ظـــروف أصعـــب. هـــذا يحـــد مـــن قدرتهن علـــى تحقيق 

الاســـتقلال المالـــي والمســـاهمة بشـــكل كامـــل فـــي الاقتصاد.

• القيـــود الثقافيـــة والاجتماعيـــة: تلعب القيـــم والتقاليد دورا كبيرا في تحديد أدوار النســـاء، علـــى الرغم من التقدم 	
فـــي بعض المجالات، تســـتمر المعتقـــدات التقليديـــة والمحافظة في فرض قيود على النســـاء الفلســـطينيات، 
مـــا يؤثـــر على حريتهـــن في اتخاذ القـــرارات الشـــخصية والمهنية والسياســـية فعلى الرغم من وجود النســـاء في 
المجلـــس التشـــريعي الفلســـطيني والمناصب الحكومية، يبقى تمثيل النســـاء محـــدوداً مقارنة بالرجـــال، وتواجه 
النســـاء قيـــوداً ثقافيـــة واجتماعيـــة تقلـــل مـــن فرصهن فـــي الترشـــح للمناصـــب والمشـــاركة الفعالة فـــي الحياة 

السياسية.

• عدم توفر الإرادة السياســـية للســـلطة الفلســـطينية لمواءمة القوانين والتشـــريعات مع الاتفاقيات الدولية التي 	
وقعتهـــا دولة فلســـطين بكامـــل إرادتها ودون تحفظات، مـــن أمثلة ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشـــكال التمييز 
ضـــد المـــرأة والتي لم تتـــم مواءمتها مع القوانيـــن المحلية، بالتالي تبقـــى المنظومة التشـــريعية عاجزة عن تلبية 

ما نطمح إليه كنســـاء من مســـاواة وعدالـــة اجتماعية.

بالإضافـــة إلـــى أن الســـياق الفلســـطيني يعيـــش حالـــة مـــن تعدد الأنظمـــة والقوانيـــن وهي فـــي مجملها لا تلبـــي الحد 
الأدـــنى ـــمن الحـــقوق التي نطاـــلب بها كحركة نـــسوية.

إن النســـاء فـــي بعـــض المناطـــق عرضـــة للعنف المضاعـــف، حيث يوجـــد بعض المناطـــق مثل التجمعـــات البدويـــة كالخان 
الأحمـــر، بـــدو شـــرق القدس والشـــيخ جـــراح، هذه المناطـــق نموذج لانعـــدام حقـــوق المرأة وحقوق الإنســـان، مـــا يزيد من 
إمكانيـــة تعـــرض النســـاء للعنف المزدوج ســـواء مـــن الاحـــتلال أم من قبل الرجـــال »حيث يمـــارس على الرجـــال العنف عند 

الحواـــجز فيـــعودون إـــلى منازلهم ليمارـــسوا العنف داخل أـــسرهم“.

كل مـــا ذكرنـــاه ســـابقا يؤثر على ســـبيل المثال على حرية الحركة للنســـاء في ظـــل الحواجز العســـكرية الاحتلالية وعدم توفر 
شـــبكات مـــواصلات آمنـــة، ويتبـــع ذلـــك بالطبع حريـــة العمل حيث تفكـــر المرأة ألـــف مرة في ظل هـــذه المعيقـــات إذا كان 

العمـــل مجزيا أم لا.

الخاتمة

إن التحديـــات التـــي تواجههـــا المـــرأة الفلســـطينية عبارة عن عنـــف مضاعف وممنهج على مســـتويات عدة، ســـواء الداخلي 
أم الخارجـــي، لكـــن تقف المرأة الفلســـطينية كرمز للصمود والتحدي، بينما نحن كمؤسســـة نســـوية نســـعى لإحقاق حقوق 
المـــرأة السياســـية والاجتماعية، يمكن أن يســـاعد الدعم المســـتمر والإصلاحـــات الهيكلية في تحويل هـــذه الصور المثالية 

إلى واـــقع ملموس.

إن تعزيـــز دور النســـاء في السياســـة والمجتمـــع ليس فقط ضروريـــاًً لتحقيق العدالة والمســـاواة، بل هو أيضـــاًً مفتاح لبناء 
مســـتقبل أكثر إشراقاًً واســـتقراراًً لفلسطين.
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الخـدمـــات القــانـونيـة 
والاجتماعية المُُقدمـة 

للنساء
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كجـــزء من توجهه الاســـتراتيجي للمســـاهمة في حماية وتمكين النســـاء اللواتي يعانيـــن من التمييز والعنـــف، واصل مركز 
المـــرأة للإرشـــاد القانونـــي والاجتماعي عمله نحو تقديـــم الخدمات القانونية والاجتماعية والحماية للنســـاء الفلســـطينيات 
مـــن خلال فريـــق مـــن المحاميـــات والأخصائيـــات الاجتماعيـــات فـــي كل مـــن القـــدس الشـــرقية ورام الله وجنـــوب الضفة 
الغربيـــة، وذلـــك من أجل تعزيز اســـتقلاليتهن الذاتية ومســـاعدتهن على معرفـــة حقوقهنّّ وكيفية المطالبة بها، ســـواء من 

خلال تقديـــم الإرشـــاد والاستشـــارات الاجتماعية أم التقاضي لدى المحاكم الشـــرعية والكنســـية.

جدول رقم )1(: تقرير عدد الحالات حسب طبيعة الخدمة والفروع

المجموعالاستشارات لمرة واحدةاجتماعي وقانونيقانونياجتماعينوع الخدمة

215287190350رام الله

017154229400الخليل

0062142204القدس

0123978129بيت لحم

1500015مركز الطوارئ

36813426391098المجموع الكلي )جميع المكاتب(:

جدول رقم )2(: نسبة المنتفعات من خدمات المركز القانونية والاجتماعية حسب الفئات العمرية والمكاتب

مركز الطوارئبيت لحمالقدسالخليلرام الله فئة العمر

20 - 164%7.5%3%2%26.5%

25 – 2114%18.5%16%19.5%46.5%

35 – 2642.5%48%47%43%14%

40 – 3617%13.5%18%16%6.5%

%6.5%19.5%16%12.5%22.5فوق 40
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جـــدول رقـــم )3(: خطـــط العمل مع المســـتفيدات مـــن الخدمات 
)جميـــع القضايـــا تتعـــدد فيها آليـــات التدخل مـــع المنتفعات(

جدول رقـــم )4(: نســـبة المنتفعات من خدمات المركـــز القانونية 
والاجتماعية حســـب المنتهك )المعتدي(

إرشاد فردي

إرشاد أسري

المتابعة مع المحافظات

التنسيق مع مؤسسات ومراكز

التحويل لمراكز حماية (مركز الطوارئ)

تعهدات واتفاقيات قانونية

التوجه إلى المحاكم

التجسير الاجتماعي والقانوني

آليات أخرى

32%

37%

16%

6%

1%

1%
2%

2%

3%

1%1%

2%
0%
1%

3%

79%

13%

أب

زوج

أشخاص خارج العائلة

أم

أخوة

خطيب

زوج سابق

أقارب من طرف الزوج

جدول رقـــم )5(: نســـبة المنتفعات من خدمات المركـــز القانونية 
والاجتماعية حســـب التحصيل العلمي

جـــدول رقـــم )6(: عـــدد المنتفعات مـــن خدمات المركـــز القانونية 
والاجتماعية حســـب القضيـــة القانونية

3% 2%

29%

16%39%

11% جامعي

دبلوم

ثانوي

اعدادي

ابتدائي

أمي

قضايا مسكن
وقضايا طاعة

قضايا حقوقية
وإجرائية وجزائية

قضايا خاصة
بالمهر قضايا

نفقات

قضايا طلاق
وتفريق

33

320

2

12

17

63
قضايا حضانة

جدول رقـــم )7(: نســـبة المنتفعات من خدمات المركـــز القانونية 
والاجتماعية حســـب الجهة المحولة

جـــدول رقـــم )8(: نســـبة المنتفعـــات حســـب الدخـــل الشـــهري 
)بالشـــيكل( للأســـرة التـــي تعيـــش فيهـــا المنتفعـــة

أفراد

توجهت بنفسها

مؤسسات أهلية ومراكز

المحاكم

التنمية الاجتماعية

جهات صحية/ مستشفيات

محامون خارج المركز

مراكز الشرطة وجهات أمنية

الجهة المحولة

7%

26%

53%

1%2%

4%
3%

0%

لا اعرف

3001 فما فوق

3000-2501 شيكل

2500-2001 شيكل

2000-1501 شيكل

1500-1001 شيكل

1000-501 شيكل

اقل من 500 شيكل

رفضت الإجابة

لا يوجد

70%

6%

6%

6%

4%
4%

2%

1%
1%

1%
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المركز يوسّّع من شراكاته للوصول للنساء في أي مكان

خلال العـــام 2024، قدمـــت المؤسســـتان النســـويتان الشـــريكتان جمعيتا ســـيدات أريحـــا الخيرية ونهضـــة بنت الريف 

الخيريـــة، الخدمـــات الاجتماعية والقانونيـــة ل 150 امرأة، وقامتا بتمثيـــل 112 امرأة في المحاكـــم، فيما تم تحويل 21 

امـــرأة إلى مقدمـــي خدمات آخريـــن مثل أطباء بلا حدود والشـــرطة وشـــبكات الحماية.

ونفـــذت الجمعيتـــان 40 ورشـــة توعية اســـتهدفتا خلالها 672 مشـــاركًًا/ة، وهدفت إلـــى رفع مســـتوى الوعي بحقوق 

المـــرأة، خاصة فـــي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المرأة الفلســـطينية جراء الانتهاكات الإســـرائيلية المســـتمرة. 

ففـــي خطـــوة هامة لدعم النســـاء والفتيات في مختلـــف المناطق الفلســـطينية، تعاون المركز مع تلك المؤسســـات 

لتنفيـــذ هذه الورش التي شـــملت مناطـــق مثل جنوب الخليـــل، وأريحا، والمخيمـــات المحيطة.

وتعـــد هـــذه الورش خطـــوة مهمة من أجل تمكين النســـاء الفلســـطينيات، حيث ســـاهمت في رفع الوعـــي القانوني 

والاجتماعـــي لديهـــن، وزيـــادة معرفة النســـاء والشـــباب بحقوقهـــم، ما يعـــزز قدرتهم علـــى مواجهـــة التحديات في 

لمجتمع. ا

بناء قدرات المؤسســـات النسوية القاعدية خطوة 
نحو تمكيـــن المرأة الفلســـطينية وتعزيـــز حقوقها 
فـــي فلســـطين, المركـــز يُُنفـــذ تدريبـــاًً متخصصاًً 

لطواقـــم المؤسســـات القاعدية

عُُقـــد التدريـــب فـــي أريحـــا، والخليل، وطوبـــاس، وطولكـــرم. على مدار 

ثلاثـــة أيام، حيث ركز على اتفاقية ســـيداو والاتفاقيـــات الدولية لحقوق 

الإنســـان، مع تســـليط الضوء على حقـــوق المرأة الفلســـطينية وآليات 

الحمايـــة في ظـــل التحديـــات الحاليـــة. أكدت المشـــاركات علـــى أهمية 

هـــذا التدريـــب في تعريـــف العامليـــن/ات بالاتفاقيـــات الدوليـــة لتعزيز 

حمايـــة حقـــوق المـــرأة ودوره في رفع مســـتوى الوعـــي المجتمعي.

حملـــة توعيـــة مجتمعية حـــول القضايـــا القانونية 
وقضايـــا العنف المبنـــي على النـــوع الاجتماعي

تـــم تنظيم الحملة من قبـــل جمعية نهضة بنت الريـــف الخيرية بالتعاون 

مـــع المركز وتم خلالها عقد 10 ورش توعوية بمشـــاركة 166 مشـــاركًًا/ة 

فـــي مدينـــة دورا والتجمعـــات الســـكانية المحيطة. ركـــزت الحملة على 

قضايا خاصـــة بالحقوق الاجتماعيـــة والقانونية للمـــرأة وقانون الأحوال 

الشـــخصية وقضايا الحمايـــة والعنف المبني على النـــوع الاجتماعي.
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المركـــز يعقـــد ورشـــة عمـــل تقييميـــة بالشـــراكة 
مـــع ائـــتلاف »أمـــان« للتـــدخلات المشـــتركة مـــع 

القاعديـــة المؤسســـات 

تضمنـــت الورشـــة تقييـــم المؤسســـات القاعديـــة النســـوية الشـــريكة 

لتنفيـــذ أنشـــطة المشـــروع وتدخلاته وأهدافـــه التي تـــم تحقيقها تجاه 

تعزيـــز الوعـــي المجتمعـــي بمفهـــوم الفســـاد المبنـــي علـــى النـــوع 

الاجتماعي بشـــكل عام، وفـــي قطاعات التعليم والصحـــة والاجتماعي 

بشـــكل مخصـــص، كمـــا تضمنت جملـــة مـــن التوصيات من أجـــل تعزيز 

ودعم المؤسســـات القاعدية النســـوية الشـــريكة فـــي تقديم الخدمات 

المتعددة للنســـاء فـــي مجتمعاتهم المحلية. وتجربة كل مؤسســـة في 

تنفيـــذ الأنشـــطة وخطـــط العمـــل معهـــم، والتحديات وقصـــص النجاح 

وتبـــادل الخبرات بين المؤسســـات الشـــريكة.

ورشـــة عمل في دورا حول »التحديات التي تواجه 
النســـاء المعنفات في الوصول إلى الخدمة«

هدفـــت الورشـــة إلـــى تعزيـــز التعاون بيـــن الجهـــات المعنية لتحســـين 

تقديم الخدمات للنســـاء المعنفات، حيث شـــهدت مشاركة ممثلين من 

عـــدة جهـــات، منها المحاكم الشـــرعية، والبلديـــة، والتنميـــة الاجتماعية، 

والشـــرطة، ومنظمـــة SOS. وشـــددت على ضرورة تعزيز التنســـيق بين 

المؤسســـات وأهميـــة رفع مســـتوى الوعـــي المجتمعـــي بأهمية دعم 

النســـاء وحمايتهـــن مـــن العنف، مـــع التركيز علـــى إشـــراك الرجال في 

هـــذه الجهـــود لتغيير المفاهيم الســـائدة.
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تعـــد الأســـرة مـــن أهم المؤسســـات الاجتماعية المســـؤولة عـــن التنشـــئة الاجتماعية، إذ تؤدي دورا أساســـيا في إكســـاب 
أفرادها الســـلوك الســـوي وغير الســـوي من خلال المتابعات والاهتمام وتلبية احتياجاتهم، وهذا كله يأتي من خلال الحوار 
والنقـــاش واحتـــرام وجهـــات النظـــر ومن خلال التواصـــل الاجتماعي والإشـــباع العاطفي وإشـــعار كل فرد من هذه الأســـرة 
بأهميتـــه وكيانـــه، والاعتـــراف بـــأن دوره مهم في الأســـرة، والعكـــس صحيح غيـــاب الحوار والنقـــاش وعدم احتـــرام وجهات 
النظـــر والإهمـــال العاطفي والنفســـي والاجتماعي داخل الأســـرة ينعكس على شـــخصية الفرد وســـلوكه المجتمعي، من 
هنـــا كان ملاحظًًـــا خلال الأعوام الأربعة الماضية تأثر الأســـرة الفلســـطينية بالعديد مـــن الموجات المتتالية التي انعكســـت 
علـــى العلاقـــات داخل الأســـرة والتواصل بينهـــم، حتى العلاقة بين الوالديـــن لها تأثير واضح على ســـلوك الأبناء، فإذا كان 
هنالـــك انســـجام عاطفـــي وتوافـــق بينهم ينعكس علـــى علاقة الأبناء مـــع بعضهم البعـــض. إن العلاقات الزوجيـــة والحياة 
الأســـرية قـــد تســـودها العديد مـــن المتغيرات التي تؤثر عليهـــا وعلى دور أفـــراد أو قد تتأزم العلاقات وتصـــل على مرحلة 

الانفصـــال وهنا ســـيتم تســـليط الضوء على شـــكل العلاقة بين الزوجيـــن والتي تتمثل بالصمـــت الزوجي.

الصمـــت الزوجـــي هو حالـــة من الصمـــت أو الانقطاع عن التواصل بيـــن الزوجين، حيـــث يختار أحد الطرفيـــن أو كلاهما عدم 
التعبيـــر عـــن مشـــاعره أو التوقف عـــن الحديث حـــول قضاياهم اليومية ومســـؤولياتهم تجـــاه الأبناء، فهذا يعيـــق التواصل 
النفســـي والعقلي وحتى الجســـدي، أي انعدام التواصل والتفاعل الاجتماعي، فالانفصال العاطفي حالة نفســـية يشـــعر 
بهـــا أحد الزوجين أو كلاهما بمشـــاعر ســـلبية تجاه الطـــرف الآخر، وينفرد كل منهمـــا بحياة عقلية ونفســـية واجتماعية خاصة، 
فيســـتمر الـــزواج شـــكلا وينتهـــي مضمونـــا، فهنا يبقى عقـــد الزواج ســـاريا ولكن كلًاً منهمـــا يعيش بمعزل عـــن الآخر، ولا 
يجتمعـــان إلا بالمناســـبات الاجتماعيـــة خوفـــا من لقب مطلقة، خاصـــة إذا كان هنالك أطفال فتســـتمر العلاقـــة أمام الناس 
لكنهـــا مقطوعـــة بصـــورة شـــبه كاملة فـــي الحيـــاة الخاصة بيـــن الزوجيـــن، يُُصبِِح هنـــاك تبلد في المشـــاعر لدرجـــة أنّّه في 

بعـــض الحـــالات تنعدم الغيرة لـــدى أحد الطرفيـــن أو كليهما.

تُُعتبـــر هـــذه الحالة من المشـــاكل الشـــائعة التـــي تمر بها الحيـــاة الزوجية فـــي مجتمعنا الفلســـطيني نتيجة التغيـــرات التي 
شـــهدها ونتيجـــة التأثيـــرات الخارجية، فقـــد كان لدى بعض الأســـر مثال على تـــأزم العلاقة وتوترها والـــذي أدى إلى الطلاق 
لأنهـــا لـــم تعالج بشـــكل صحيـــح رغم عدم وجـــود إحصائيات لهذا الشـــكل مـــن العلاقة »الصمـــت الزوجـــي«، إلا أنه موجود 
فـــي مجتمعنـــا الفلســـطيني، والذي يصل ببعض الحـــالات إلى الطلاق، لأنه لم يُُعالج بشـــكل صحيح، لهـــذا يجب الاعتراف 

ــفي مجتمعـــنا وخطورته على الحياة الأـــسرية إذا بـــقي من المواضيع المـــسكوت عنها. بوـــجوده ـ

وأسباب الصمت الزوجي متعددة وتأثيره على كافة أفراد الأسرة فمن هذه الأسباب:

• الالتزامـــات الماليـــة والوضع الاقتصادي الصعـــب وعدم قدرة الزوج علـــى تلبية احتياجات أفراد الأســـرة، وهذا كان 	
مـــن أهم الأســـباب وضوحـــا بتأثيره على العلاقة الزوجية، ابتـــداء من جائحة كورونا وأثرها علـــى الوضع الاقتصادي 
للأســـرة الفلســـطينية ونهاية بحرب الإبـــادة على غزة والتي أدت إلـــى تأزم الوضع الاقتصـــادي وضغوطات الحياة 
اليوميـــة، هنـــا أصبح التواصل بيـــن الزوجين ضعيفًا حيث يبدأ كل من الزوجين بالانشـــغال بمشـــاكله دون إشـــراك 

الآخر. الطرف 

الصمت الزوجي
بقلم: ختام زهران
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• ضعـــف مهـــارات التواصـــل بيـــن الزوجيـــن وعـــدم التفاهـــم والتي يتخللهـــا عدم قـــدرة الزوجيـــن علـــى التعبير عن 	
مشـــاعرهم وأفكارهـــم أو عدم اســـتيعاب واحتواء الطرفيـــن بعضهم بعضًـــا وتفهم مشـــاعرهم وأفكارهم فيكون 

الصمـــت هو وســـيلة لتجنب الصـــراع والعنـــف الزوجي.

• عدم وجود اهتمامات مشتركة بين الزوجين ومواضيع مشتركة.	

• النقـــد المســـتمر، فـــإذا كان هنالـــك نقـــد هدام ومســـتمر بيـــن الزوجين فهذا ســـبب يجعـــل الطرف الآخـــر يتجنب 	
الحديـــث خوفا مـــن تلقي المزيـــد مـــن الانتقادات.

• الإهمال العاطفي الذي يتخلله في بعض الحالات الخيانة الزوجية المتكررة وعدم الإشباع العاطفي.	

• عدم المبادرة من قبل أحد الطرفين للمصارحة والحوار.	

• الروتين بالعلاقة الزوجية. 	

• اختـــاف التنشـــئة الاجتماعيـــة واختـــاف بالمســـتوى الثقافـــي قد يكـــون من ضمن الأســـباب الصمـــت الزوجي 	
وتجنـــب النقـــاش والحـــوار مع الطـــرف الآخر.

قـــد تجتمـــع هذه الأســـباب معـــا أو بعضها والتي تنعكس بشـــكل ســـلبي على العلاقـــة الزوجية لكن هنالـــك بعض الطرق 
التي تســـاعد فـــي التغلب على هـــذا الحالة.

• وعـــي أحـــد الطرفيـــن بأهمية العلاقـــة الزوجيـــة وأهمية الإشـــباع العاطفـــي بينهم وأهميـــة التعبير عن المشـــاعر 	
واحتـــواء كل منهمـــا للآخـــر وذلـــك من خـــال تخصيص وقـــت للحديـــث والحـــوار ونقاش تفاصيـــل الحيـــاة اليومية 
والمشـــاركة بالتخطيـــط لمســـتقبل الأســـرة وأثنـــاء النقـــاش احتـــرام كل من الطرفيـــن للآخر وإشـــعار بالتقديـــر والاحترام. 

• التعبيـــر عـــن المشـــاعر حيث يتعلم الطرفـــان كيفية التعبير عن المشـــاعر والابتعـــاد عن النقد أو اللـــوم ومهم اختيار 	
الوقت المناســـب والبحث عن اهتماماتهم المشـــتركة وكســـر الروتيـــن بالعلاقة الزوجية.

• اللجـــوء إلـــى المختصيـــن والمعالجيـــن فـــي حـــل الخلافات والمشـــاكل الزوجيـــة في حالة عـــدم قـــدرة الزوجين حل 	
مشـــاكلهم بأنفســـهم، فقـــد يســـاعدهم هذا فـــي تطوير مهـــارات التواصـــل بينهم. 

الصمت الزوجي هو مشـــكلة تؤثر ســـلبًًا علـــى العلاقة بين الزوجين، لكنها ليســـت نهاية الطريق، بالتفهـــم والتعاون يمكن 
للزوجيـــن تجاوز هـــذه الحالة وإعادة التواصل ما يعزز من اســـتقرار حياتهما الزوجية وســـعادتهما.
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تطـــرق قانـــون الأحوال الشـــخصية الأردنـــي لعام 1976 والمطبـــق في الضفة الغربيـــة في بعض نصوصـــه القانونية إلى 
حالـــة الرجـــل الـــذي يرغـــب بالزواج والذي به مشـــكلة فـــي العقل، فنص فـــي المادة 8 علـــى: »للقاضي أن يـــأذن بزواج من 

بـــه جنـــون أو عتـــه إذا ثبت بتقرير طبـــي أن في زواجـــه مصلحة له«.

وفـــي موطـــن آخر نـــص القانون ذاتـــه في المادة 120 علـــى: »إذا جن الـــزوج بعد عقد النـــكاح وطلبت الزوجـــة من القاضي 
التفريـــق يؤجـــل التفريـــق لمـــدة ســـنة، فـــإذا لم تـــزل الجنة في هـــذه المـــدة وأصـــرت الزوجة علـــى طلبها يحكـــم القاضي 

بالتفريـــق«، بمعنـــى أن القانون عالـــج حالة طلاق الـــزوج المجنون.

ولهذيـــن النصيـــن تبعات قانونية ســـأتحدث عنها في هـــذه الورقة والتي جـــاءت كتابتها بعد الحصول على ســـابقة قضائية 
بقـــرار مـــن المحكمـــة العليا الشـــرعية كانت لصالح ليـــس فقط المرأة التـــي كانت القضيـــة قضيتها، بل لصالح كافة النســـاء 

اللاتـــي يواجـــه إشـــكاليات في الحصـــول على طلاق مـــن زوج به آفة عقلية )جنـــون أو غيره من الآفـــات العقلية(.

أهلية الزوج للزواج:
بالرجـــوع إلـــى نـــص المـــادة 5 من قانون الأحوال الشـــخصية نجـــد أن القانون اشـــترط في أهليـــة الزواج أن يكـــون الخاطبان 
ـــا منهما أي عارض من عـــوارض الأهلية وفي الوقت ذاتـــه وفي المادة 8 من القانون نفســـه أذن  عاقليـــن أي لا يشـــوب أي�

بـــزواج مـــن بـــه جنون أو عتـــه، وبالتالي هنا يجـــب التفريق بيـــن العديد من حـــالات عقل الزوج:

• رجـــل بـــه آفة عقليـــة منذ الصغـــر وقد يكون منـــذ الولادة وهـــؤلاء يعتبرون حســـب القانـــون محجوريـــن لذواتهم، 	
وبالتالـــي يبقـــون تحـــت رعاية الولي وهـــو الأب أو الجد في حالة عـــدم وجود الأب أو الوصي الـــذي تم تعيينه من 
قبـــل الأب أو الجـــد وهـــو مـــا يســـمى قانونا )الوصـــي المختـــار( أو أن يتم تعيين وصـــي عليه من قبـــل المحكمة 
فـــي حالـــة عدم وجـــود أي من الحالات الســـابقة، وفي الأغلب يتم تنصيبهـــم إذا كان لهذا الشـــخص المحجور عليه 

أموال من أجـــل إدارتها وفقـــا لمصلحته.

• رجل أصيب بآفة عقلية لاحقا إما نتيجة لحادث أو أي سبب آخر وقبل الزواج.	

• رجل أصيب بآفة عقلية بعد الزواج قد يكون جنونًا أو غيره من ضروب العاهات العقلية.	

ففي الحالة الأولى والثانية يمكن للقاضي أن يأذن بزواجهما إذا وجد في زواجهما مصلحة لهما.

طلاق المـــرأة لزوجهـــا المصاب بآفة عقلية: رســـم القانـــون حالة واحدة فقـــط لطلاق الزوجـــة التي ترغب 
فـــي طلاق زوجهـــا المجنون حســـب نص المـــادة 120 المذكورة ســـالفا وضمن شـــروط معينة وهي:

• أن يكون الجنون قد طرأ بعد الزواج وبالتالي لا طلاق لزوجة المجنون الذي أذن القاضي بزواجه.	

طال﻿اق المرأة ما بين 
العقل والجنون

بقلم المحامية: ريما شماسنة
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• أن يكـــون الجنـــون مطبقـــا غيـــر متقطـــع وثابتـــا بتقرير طبـــي مؤيـــدا بشـــهادة الطبيب المختـــص المنظـــم للتقرير 	
. لطبي ا

• أن يتـــم تأجيـــل الدعوى ســـنة كاملـــة على أمل أن يشـــفى الزوج فإذا لم يشـــف وطبعـــا بتقرير الطبيـــب المختص 	
وشـــهادته أمـــام المحكمـــة وأصرت الزوجة علـــى طلبها الطـــاق يقوم القاضـــي بتطليقها.

• حـــدد القانـــون المـــرض العقلي الـــذي يمكن طلـــب التفريق بناء عليـــه وهو الجنـــون، وبالتالي فالأمـــراض العقلية 	
الأخـــرى أو حتـــى النفســـية الخارجة عـــن هذا الوصـــف لا يمكن اعتبارها ســـببا للتفريـــق كالفصام مثلا.

وعليـــه والحالـــة كذلـــك فلا يمكن للزوجة فـــي غير حالات الجنـــون أن تطلب التفريق مـــن زوجها وتبقى معه فـــي زواج أبدي 
إلـــى مـــا شـــاء الله )موتـــه أو موتهـــا( إلى أن جاء حكـــم المحكمة والـــذي تم تأييـــده من المحكمـــة العليا ليكون طـــوق النجاة 

لـــكل امرأة تعانـــي من زواجها ولا تســـتطيع الحصـــول على الطلاق.

من عتمة الزواج إلى فضاء الحرية:
فيحـــاء الفتـــاة الجميلـــة البالغـــة من العمـــر الآن 33 عاما والتي كانـــت قد تزوجت في ســـن مبكرة بعمـــر ال 16 عاما وتعرض 
زوجهـــا منـــذ 12 ســـنة لحـــادث أفقده القـــدرة علـــى الإدراك وأصبح لا يعـــي ولا يدرك ما حولـــه، قررت كباقـــي الفتيات في 
عمرهـــا أن تعيـــش حياتهـــا بلا قيـــود وأن تنطلق متحـــررة من الـــزواج، وكانت تظـــن أن طريقها للحصول على الطلاق ســـهلة 

وميســـورة إلا أنهـــا اصطدمـــت بعقبـــة كبيرة أوقفتهـــا وقطعت عليها الطريـــق بعد أن قطعت خطـــوات للوصول.

وهنـــا ســـأقوم بســـرد الخطـــوات التي قامـــت بها فيحـــاء للحصول علـــى الطلاق بشـــيء من التحليـــل القانونـــي الذي كان 
طـــويلا ومعقـــدا بالنظـــر لخصوصيـــة حالة الـــزواج والـــذي أوصلها فـــي نهاية المطـــاف إلى ما كانـــت ترجوه وترنـــو إليه.

أولا : قامـــت فيحـــاء برفـــع دعـــوى نفقة زوجـــة بداية ضمن إجـــراءات قانونية اســـتثنائية بالنظر إلـــى حالة الزوج الاســـتثنائية 
حيـــث تقدمـــت بالدعـــوى إلى المحكمـــة التي قامت بعـــد أن تحققت من وفـــاة والد الـــزوج وجده إلى تعييـــن وصي مؤقت 
عـــن الـــزوج وهو موظـــف في المحكمة الشـــرعية )رئيس القلم( الـــذي عين وصيا مؤقتـــا فقط بهدف المخاصمـــة عن الزوج 
وينتهـــي دوره بانتهـــاء المحاكمة بعـــد تقديم تقرير طبي بحالة الزوج مؤيدة بشـــهادة الطبيب فـــي المحكمة، وقامت بإثبات 
دعواهـــا وحصلـــت علـــى حكـــم بالنفقة )تجدر الإشـــارة هنـــا إلى أن الولـــي أو الوصي أو الوصـــي المؤقت أيـــا كانت صفته 
لا يجـــوز قانونـــا الإقـــرار عـــن فاقد الأهليـــة وعليه أن ينكـــر ما يتم توجيهـــه للموصى عنه مـــن ادعاءات باعتبـــار أن ذلك يضر 
بمصلحـــة عديـــم أو ناقـــص الأهليـــة( وبالتالـــي كان عليها أن تثبـــت الدعوى وبعد الحصـــول على الحكم )مـــع أن حكم النفقة 
مـــن الأحـــكام التـــي لا يتـــم رفعها إلى محكمة الاســـتئناف إلا بنـــاء على طلب الخصـــوم( يتم رفع دعاوى الأشـــخاص الذين 
يشـــوبهم عيـــب في الأهليـــة إلى محكمة الاســـتئناف للنظر في إجراءات الدعـــوى تدقيقا في صحة الإجـــراءات وتصديقها 

ومـــن ثـــم رفعها إلـــى المحكمة العليـــا للتأكد كذلك مـــن سلامة الإجـــراءات وتأييد الحكم.

ثانيـــا: التوجـــه إلى دائـــرة التنفيذ في المحكمـــة المختصة حيث توجهت فيحاء إلـــى دائرة التنفيذ من أجـــل تنفيذ حكم النفقة 
التـــي لـــم يتـــم تحصيلها )كما هـــو متوقع( وبالتالـــي الحصول على مشـــروحات دائرة التنفيـــذ بتعذر تحصيـــل النفقة والتي 

تعـــد هي مدخلها لرفـــع دعوى الطلاق.

ثالثـــا: كانـــت المرحلـــة الثالثـــة أمـــام فيحـــاء هـــي رفـــع دعـــوى طلاق لعدم تحصيـــل النفقـــة وهي كانـــت الأنســـب من أجل 
الحصـــول علـــى الـــطلاق وبالفعـــل تم رفـــع الدعـــوى وبالإجراءات نفســـها لدعـــوى نفقـــة الزوجة من حيـــث التقريـــر الطبي 
وشـــهادة الطبيـــب المختص وتعيين الوصي المؤقـــت والإثبات والحصول علـــى حكم، وكانت جميع الإجراءات كما الســـابق 

حســـب الأصـــول والقانـــون، إلا أنـــه فـــي هذه المـــرة لم يتـــم تصديق الحكـــم في محكمة الاســـتئناف، بل فســـخه.

أســـباب فســـخ الحكم: لمن لا يعرف فإن محكمة الاســـتئناف الشـــرعية من مهامها التدقيق في إجراءات الدعوى 
المرفوعـــة لهـــا مـــن محكمة الدرجة الأولـــى للتأكد من سلامـــة الإجراءات، وأنها تمت حســـب الأصول والقانـــون، فإذا كانت 
الإجـــراءات ســـليمة قامـــت بالتصديق علـــى الحكم وإن لم تكن كذلك )حســـب وجهة نظر قضاة الاســـتئناف البالغ عددهم 3( 
قامت بفســـخ الحكم ويجب عليها بيان الأســـباب التي اســـتند إليها في فســـخ الحكم كل ذلك في متن القرار الاســـتئنافي 
ـــا لرفع هـــذه الدعوى من الأســـاس واســـتندت إلى عدة  الصـــادر عنهـــا وفـــي هـــذه القضية واعتبـــرت أنه لا أســـاس قانوني�

أسباب لفســـخ الحكم منها:

• أن النـــص القانونـــي فـــي مثل هـــذا النوع من الدعـــاوى أساســـه الإدراك ويكون فقـــط من الإنســـان العاقل، أما 	
المجنـــون أو المعتـــوه فلا يتصور منـــه الإدراك.

• أن تمثيـــل الولـــي أو الوصـــي يتعلـــق فقـــط فـــي تســـيير الأمور الماليـــة، أما مـــا عدا ذلـــك فلا يســـتطيع تمثيل 	
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• أن القانـــون وضـــع طريقة واحـــدة للتفريق بين الزوجـــة والزوج المجنون المحجـــور عليه وهي التفريـــق للجنون وهو 	
مـــا تم الحديـــث عنه آنفا من حيـــث كنهه وتعقيداتـــه القانونية.

إلى المحكمة العليا:
أمـــام قـــرار محكمـــة الاســـتئناف الشـــرعية كان لا بـــد مـــن مواصلة الطريـــق إلـــى النهاية وإكمـــال ما تـــم البدء بـــه واغتنام 
الفرصـــة الأخيـــرة فـــي هـــذا الطريـــق فـــكان لا بد مـــن اللجـــوء إلى المحكمـــة العليـــا الشـــرعية وانتزاع قـــرار نهائـــي بتثبيت 
الـــطلاق، وبالفعـــل بـــدأت بالإعداد لرفـــع الدعوى لدى المحكمـــة العليا وهو ما يســـمى )الطعن( وما يحتـــاج إليه الطعن من 
تحضيـــرات وشـــروط معينـــة أهمهـــا أن يتم تقديمه من محام مزاول عشـــر ســـنوات على الأقـــل، وهو ما تجـــاوزت عنه منذ 
زمـــن، أمـــا التحضيرات فهـــي بحاجة إلى دقة فـــي الأوقـــات والمصطلحات والأســـانيد والمرفقات، فأي خطأ أو ســـهو غير 
مقصـــود حتـــى لو كان صغيـــرا يمكن أن يفقدنا هذا الطعن وخســـارته وتذهـــب كل جهودنا في هذا الطريق ســـدى، فكانت 
المســـؤولية الواقعـــة علـــى كاهلـــي ثقيلة ثقـــل الجبال، ولا بـــد من التركيـــز %200، وبالفعل تـــم إعداد اللائحـــة ومرفقاتها 

وقدمـــت ضمـــن الفترة الزمنيـــة المحددة )30( يومـــا، حيث تم الاســـتناد على الأســـباب التالية:

• أن المحكمـــة قـــررت عـــدم قبـــول الدعـــوى بشـــكلها القانوني مســـببة ذلك بـــأن المدعى عليـــه محجـــور لذاته وأن 	
القانـــون وضـــع لمخاطبـــة الإنســـان العاقل بالرغـــم مـــن أن المحكمـــة الابتدائية عينـــت وصيا مؤقتا فـــي الدعوى 
للمخاصمـــة وهـــو مـــا فعلتـــه في دعـــوى نفقـــة الزوجـــة وبالإجـــراءات نفســـها والمصدق حكمهـــا اســـتئنافا ومن 

المحكمة الاســـتئنافية نفســـها.  

• إن محكمة الاســـتئناف الشـــرعية جانبت الصواب عندما وصفت المدعى عليه بالجنون واعتبرت أن الســـبيل الوحيد 	
لتطليـــق الزوجـــة المدعية هو تفريـــق للجنون على خلاف ما جاء فـــي التقرير الطبي المؤيد بشـــهادة الطبيب الذي 
جـــاء فيـــه أن المدعـــى عليـــه يعاني من تلـــف في خلايـــا الأعصاب فـــي الدماغ والـــذي يؤدي إلـــى اضطراب في 
الوعـــي بحيث لا يســـتطيع التعرف على الوقت والمكان والأشـــخاص ولا يســـتطيع الكلام والتمييز ولا يســـتجيب 

للمؤثـــرات الخارجيـــة ولا يتفاعـــل مع المحيط وهـــو ما لا يمكن اعتبـــاره جنونا في معيار الطب العقلي النفســـي.

• إن محكمـــة الاســـتئناف الشـــرعية غلبـــت مصلحـــة المدعى عليـــه على مصلحـــة المدعيـــة التي تضـــررت وما زالت 	
تتضـــرر لا ســـيما أنهـــا فتـــاة فـــي مقتبـــل العمر تخشـــى على نفســـها الفتنـــة والفوات فـــي حين انـــه لا مصلحة 

للمدعـــى عليه من عـــدم تطليـــق المدعية.

• أن هنالـــك دعـــوى بالإجـــراءات والتفاصيل نفســـها  كانـــت قبل 12 عاما تـــم صديقها وتأييدها، ولكـــن لم يتم الأخذ 	
بهـــا ولا الســـير علـــى هداهـــا فـــي المحاكم الشـــرعية ســـواء مـــن محكمة الدرجـــة الأولـــى أو محكمة الاســـتئناف 
الشـــرعية )وهـــو مـــا توصلت إليـــه أثناء إعـــداد الطعن والبحـــث والتحري إلى ما يســـندني مـــن الناحيـــة القانونية(.

النتيجـــة: هنالـــك نتيجـــة علـــى المـــدى القصير تقتصـــر فقط علـــى فيحاء نفســـها فبعد طـــول انتظـــار دام حوالـــي أكثر 
مـــن أربعـــة شـــهور كانت بمثابة أربع ســـنوات بالنســـبة لي وأنا دائمة الســـؤال عـــن النتيجة جـــاءت أخيرا لتثبت قـــرار الطلاق 
)تأييـــده( حســـب النـــص القانوني وتفســـخ قـــرار الاســـتئناف )نقضه( كذلك حســـب النـــص القانوني بحصـــول فيحاء على 

الـــطلاق والتحـــرر من قفـــص الزوجية بعـــد اثني عشـــر عاما مـــن المعاناة.

أمـــا النتيجـــة أو الأثر علـــى المدعى البعيد فأنه بإمكان كل النســـاء اللاتي يعانيـــن من زوج ناقص الأهليـــة أو عديم الأهلية 
أو بـــه أي عـــارض مـــن عـــوارض الأهليـــة التوجـــه إلـــى المحكمة ورفـــع دعـــوى قضائية للحصـــول علـــى حكـــم بالتفريق من 
القاضـــي الشـــرعي بعـــد أن كانـــت العديـــد من النســـاء لا يســـتطعن الحصول عليه للأســـباب آنفـــة الذكر واللاتـــي يعاني 

البـــعض منـــهن أـــشكالًاً متعددة ـــمن العنف نتيـــجة نقص العـــقل أو ذهابه وـــلم يعد هناـــلك زواج أبدي.

قـــرار المحكمة العليا: كان قرار المحكمة العليا الشـــرعية والمتشـــكلة من 5 قضاة عبارة عن 10 صفحات، فانقســـم 
هـــؤلاء مـــا بين المؤيـــد والمعارض ولـــكل تبريراته، وصـــدر القرار بالأغلبيـــة ليكون لصالـــح فيحاء، وقد اســـتوقفتني بعض 
النصـــوص التـــي اســـتند إليها المؤيدون للقـــرار والتي تعكس مبادئ مهمة يمكن الاســـتعانة بها في قـــادم الأيام، وهي:

»أن القانـــون أعطـــى المدعيـــة )فيحاء( عدة خيـــارات في اختيار موضـــوع دعواها والطريـــق القانوني الذي تســـلكه ولا يحجر 
عليهـــا فـــي خياراتهـــا والحالـــة هذه فـــإن بإمكان المدعيـــة إقامة دعـــوى تفريق للجنـــون أو النزاع والشـــقاق أو الهجـــر والضرر 

فاختـــارت هـــذا الطريـــق القانوني وهـــو التطليق لتعذر تحصيـــل النفقة«.

وكذلـــك »القاضـــي إنمـــا يحكم بمـــا يطمئن إليـــه قلبه ويســـتريح له ضميـــره والقاضي الذي يـــرى الحق فـــي جانب وتقف 
حرفيـــة النصـــوص الشـــرعية أو القانونية حـــائلا بينه وبين الوصـــول إلى ذلك الحق إنمـــا يبرهن على عجـــزه وجهله لأن هذه 

ــما جعلت ولا وضـــعت إلا لخدمة الحق وتحقـــيق العدالة«. 33النـــصوص ـ



وقفـــت شـــرائع الســـماء ورحلت الكثير مـــن الأرواح البريئة إلى الســـماء حيث انطبقـــت عليها قواعد العدالـــة الإلهية وبقيت 
الكثيـــر مـــن الأرواح علـــى الأرض تنتظر قواعد العدالة الإنســـانية أو دورهـــا لتلحق بمن مضـــوا للعدالة الإلهية.

بعـــد الثامـــن من أكتوبر تعيش النســـاء الفلســـطينيات تســـارعا هســـتيريا بأحداث الحـــرب اليومية والتـــي لا يجب أن توصف 
بحـــرب، إنمـــا هـــي أحـــداث إبـــادة جماعية1  لاإنســـانية، فنحـــن لا نتحدث عـــن بورما ولا عـــن روندا بـــل نتحدث عن غـــزة التي 
لا تتعـــدى مســـاحتها 365 كـــم، فقـــد بلـــغ ما ألقي عليهـــا من مـــواد متفجرة وصواريـــخ ما يدمر قـــارات بأكملها، هـــذا الحال 
يعكـــس مـــا قـــد يتخيله أصغر عقل لحال تعيشـــه نســـاء غـــزة وبناتهـــا وأطفالهـــا ورجالها، حيث إنها حرب اســـتهدفت البشـــر 
والشـــجر والحجـــر، فقـــد أدى الاســـتهداف اليومي للمناطـــق المأهولة بالســـكان إلى عيش النســـاء بملاجئ كبيـــرة مكتظة 
بأعـــداد مهولـــة حيـــث لا تتوافـــر خدمـــات صحيـــة أو طعـــام أو مـــاء، كمـــا أنها غيـــر محمية مـــن الاســـتهداف المباشـــر فقد 
حرمت النســـاء من أبســـط مقومـــات الحياة واضطرت للذهـــاب إلى الحمام لقضـــاء الحاجة بمجموعات أو بـــدور وطابور وقد 
اضطـــرت النســـاء للتكيـــف مع العائلـــة والالتزامـــات الحياتية اليومية بســـكنى الخيمة ببردهـــا وحرها وأرض يفترشـــها الرمل 
الـــذي ألهـــب جلـــد الصغير قبل الكبير وندرة في توفر الغذاء والكســـاء والحرية، بمســـاحة شـــخصية إذ لا تنفـــك تنام وتقوم 
بثيـــاب الـــصلاة خوفـــا من الاســـتهداف المتلاحق والقصف المســـتمر وقد فقدت أبســـط مســـاحة من الأمـــان الداخلي أو 
الخارجـــي وأصبـــح قلقهـــا لا كيـــف تنجو بنفســـها بل كيف تحمـــي عائلتها وتطعمهـــا إذ تركت الحـــرب أكثر مـــن 12 ألف امرأة 
أرملـــة2 وهـــذا يعنـــي أنها بحكم التغير الحاصـــل أخذت دور الأم والأب وتضاعفت مســـؤولياتها والتزاماتهـــا بمواجهة صعاب 

الحرب وتيـــه الحياة.

واقع الخدمات القانونية المحلية للنساء في ظل حرب الإبادة: 
المعانـــاة التـــي تكرســـت على النســـاء في غزة من ناحيـــة قانونيـــة، إذ كان قطاع العدالة قبـــل الحرب يعاني من إشـــكاليات 
قانونيـــة عـــدة مـــن حيث عدم الاســـتجابة الفاعلـــة لقضايا النـــوع الاجتماعي وضعـــف البنى التحتيـــة كما هو الحـــال بالضفة 
الغربيـــة ناهيـــك عن عدم توافـــر قوانين متخصصـــة وملبية لاحتياجات النســـاء ومبنية على أســـس معايير حقوق الإنســـان 
وهـــذا جـــزء مـــن الصـــورة العامة. أمـــا بعدها فلـــم يعد قطـــاع العدالة بكافـــة أركانه موجـــودًًا، فعـــدد كبير من رجـــال القضاء 
والمحاميـــن طالتهـــم آلـــة الحـــرب كمـــا المحاكم التـــي لم تســـتثنََ من العـــدوان فقصفت ودمـــرت ولم يعد هنـــاك أي نظام 
قانونـــي أو جهـــاز قضائـــي عامـــل أو متواجد فعليـــا على أرض الواقـــع، ما تـــرك فراغًًا قانونيًًا كبيرًًا فشـــكلت لجـــان طوارئ 
تختـــص بضبـــط الأمن، كما حمل بعض موظفي المحاكم الشـــرعية أدوات العمل وإضبارات، ونســـف ودمـــر واحرق ما بقي 
من أرشـــيف ومعلومات ونظم وأجهزة حواســـيب في المحاكم الشـــرعية والنظامية والمؤسســـات الأمنية وكافة المنشآت 

والخاصة. العامة 

1	 الإبـــادة الجماعيـــة هـــي التدميـــر المنهجـــي والمتعمد، كليا أو جزئيا، على أســـس عرقيـــة أو دينية أو وطنيـــة. وقد صِِيغََ هـــذا المصطلح في عام 1944 وهـــذا التعريف 
اعتمـــد باتفاقيـــة منـــع ومعاقبة جريمـــة الإبـــادة الجماعية.

2	  إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية. 

وضع الخدمات القانونية 
للنساء خلال العدوان
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وقـــد أدى هـــذا إلـــى انعـــدام وصـــول النســـاء لأدوات العدالـــة، فلا تســـتطيع النســـاء تقديم الشـــكاوى ولا حتـــى تحصيل 
الحقـــوق، فكيـــف لمـــن لديهـــا حكم بنفقـــة أن تقـــوم بتنفيذه ولمـــن تلجأ ومـــن يُُلـــزِِم بحكم، أو بتســـليم طفـــل، أو تنظيم 
مشـــاهدة، أو حضانـــة ومـــن كانت قبل الحرب تريـــد الطلاق غيرت رأيهـــا بفعل الظـــروف المحيطة، فبحكم النـــزوح من مكان 

لآخـــر المـــرة تلـــو المـــرة أصبحت الحياة شـــبه يوميـــة وآنية لا وقـــت ولا متســـع فيها لتفكير بمســـتقبل.

كيـــف تصل النســـاء الفلســـطينيات داخل القطـــاع لحقوقهن ولمن يلجـــأن في الوقت 
الحالي:

بحســـب إفادة بعض النســـاء ممن وافقن على إجراء مقابلة وفضلن عدم ذكر أســـمائهن وقد عشـــن تجربة النزوح والعيش 
بمـــدارس الإيـــواء والانتظـــار بطوابير توزيـــع المعونات الغذائيـــة والإغاثية تقول: في حـــال تعرضت المـــرأة لاعتداء من زوج 
أو قريـــب ليـــس أمامهـــا خيارات ســـوى اللجوء للكبـــار في العائلة أو إذا اشـــتد الاعتداء ونتج عنه إشـــكال للمخاتيـــر )وهم كبار 
الحمائـــل والوجهاء وشـــيوخ عشـــائر لهـــم كلمتهم ووزنهم فـــي النظـــام الاجتماعي(، وغالبا مـــا يقوم جميـــع الأطراف بحل 
مثـــل هـــذه الاعتداءات الجســـدية أو المشـــاكل الزوجية بتوجيه نصح وإرشـــاد للطرفين، وبســـبب الظـــرف القائم يطلب في 

الغالب ســـكينة النســـاء وصبرهن والاحتســـاب على مـــا يتعرضن له.

وتقـــول الســـيدة إنهـــا فـــي كثير مـــن الأحيان ما كانت تســـمع أصوات نســـاء يصرخـــن أو يســـتنجدن بالآخرين لمســـاعدتهن 
فـــي مـــدارس الإيواء ناهيك عن صـــور أخرى للعنف الذي تتعرض له النســـاء. وبحســـب وصفها للنســـاء بأنهن مضطهدات 
مغلوبـــات علـــى أمرهـــن، فالســـيدة التـــي كانت على خلاف مـــع زوجها واشـــتد وصولا للـــطلاق أمامها خيـــارات أحلاها مر، 
فإمـــا أن تصبـــر أو تتـــرك زوجهـــا وتعـــود لأهلها مـــع أن هذا الخيـــار أيضا ببســـاطته أصبح صعبًًا جدا بســـبب انقطاع الســـبل 
والنـــزوح الـــذي فـــرق العـــائلات بمناطق مختلفـــة يصعب التنقل بينها، وبســـبب شـــح الطعام وأنها ســـتضيف عبئـــا للعائلة 
التـــي ســـوف تلجـــأ لها من حيـــث توفير الطعـــام والملجأ والاحتياجات الأساســـية، وأنـــه ببقائها مع زوجها تعيـــش معه على 
المســـاعدات التـــي تســـلم علـــى رقـــم هوية الـــزوج رب العائلـــة وبرقم جوالـــه إن وجـــد. فجميـــع خياراتها تدفعهـــا للصمت 
والبقـــاء دون أي حـــراك. كمـــا أن جميـــع الأحـــكام القضائيـــة التـــي كانـــت ســـابقا منفذة بشـــكل إجبـــاري أو اختيـــاري توقفت 
وتوقفت أيضا جميع النفقات ودفعها بشـــكل ودي أو إجباري لمســـتحقيها. وبســـبب ضيق الحال وانعدام الحرية الشـــخصية 
ولا وســـائل داعمـــة للنســـاء تؤكد محامية متطوعة في الشـــمال أن المشـــاكل المعقدة التـــي لا تتمكن اللجـــان أو المخاتير 

من حلهـــا تبقى كما هـــي دون رفـــع الانتهاك.

ولقـــد ســـجلت حالات كثيرة لســـرقة النســـاء والعائلات مثـــل المصاغ الذهبـــي ومدخرات العائلـــة التي غالبا مـــا تكون بحوزة 
النســـاء ســـواء مـــن الاحـــتلال أم من الخارجين عـــن القانون ولـــم تتمكن من إخبـــار أحد خوفا من المشـــاكل وخســـارة الملجأ. 
كمـــا أن غالبيـــة النســـاء بعائلـــة تعانـــي الفقد وعـــدد من أفراد أســـرتها إما شـــهيد، أو أســـير، أو مفقود خلال أحـــداث الحرب 
وهـــذا الوضـــع بذاتـــه لـــه عواقب وخيمـــة على النســـاء مـــن جانب مـــادي ومعنـــوي ونفســـي واجتماعي في ظـــل انعدام 

منظومـــة قانونية مســـاندة وداعمة.

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالخدمـــات القانونيـــة التي يمكـــن أن نصفهـــا بالخدمـــات القانونية الطارئـــة المحدودة فاقتصرت حســـب 
وصـــف المحاميـــة علـــى موظف من المحكمة لديه جهاز حاســـوب متنقل ويتواجد بالمشـــافي في أماكن غيـــر مؤهلة لمثل 
هـــذا الأمـــر )بســـبب توافر مولدات الطاقـــة والكهرباء لتشـــغيل أجهزة الحاســـوب لتوثيق الحجـــج( فمن لديها إجـــراء يجب أن 
تذهـــب إليـــه فـــي المستشـــفى وغالبيـــة المعاملات التي ســـجلت كانـــت من قبيـــل الحجج التـــي توثق الحال كمشـــروحات 
الترمـــل والعزوبية والأيتام وعقود الزواج وتســـجيل الطلاق واســـتصدار حجج بحصر الإرث، وغالبية هـــذه المعاملات لتمكين 

أصحابـــها من الاـــستفادة من المـــساعدات المالية التي تـــقدم للنازحين.

وقالـــت إن الاعتـــداءات مثـــل التحرش الجنســـي والابتزاز والســـرقة والاعتـــداء على الممتلـــكات باتت من أكثر المشـــكلات 
المنتشـــرة فـــي مراكـــز الإيـــواء ومخيمـــات اللجـــوء بســـبب الاكتظاظ الســـكاني وانعـــدام الأمـــن والخصوصيـــة، »في حال 
تعرضـــت النســـاء لإحدى هذه المشـــاكل تقوم بتقديم شـــكوى للجان التنظيميـــة المتواجدة في مقرات الإيـــواء أو يتم نقل 
القضيـــة ومحاولـــة حلها بواســـطة رجال الإصلاح، وفي أغلب الأحيان لا تنصف النســـاء أو تســـترد حقوقهـــن في مثل هذه 
الحلـــول، كمـــا أن بعـــض المشـــكلات لا تنقذ المرأة مـــن قاع الخطر ودائـــرة العنف حيـــث إن العديد من المشـــاكل جرت في 
مناطـــق مختلفـــة مـــن القطاع تـــم علاجها عبر رجـــال الصلح والعـــائلات، وهنا لا تســـتطيع المـــرأة المعنفة أن تشـــرح الحادثة 

بالتفصيـــل وعليها أن تنصت للحكم العشـــائري«.

وبينـــت أن النســـاء أصبحـــن أقل قـــوة لمجابهـــة المجتمع بســـبب غياب النظـــام القانونـــي والقضائي، والظروف الســـائدة 
علـــى أرض الواقـــع نظـــراًً لأنه في الســـابق كان هنـــاك رادع وتســـتطيع المرأة التوجه المباشـــر لمراكز الأمن والمؤسســـات 
الحقوقيـــة والمطالبـــة بحقوقها؛ »غياب الـــدور القانوني أدى إلى تدهـــور المجتمع وزيادة وتيرة الظلـــم والعنف بصورة أكبر 

35وتفشـــي صـــور وأنماط مختلفة مـــن القهر«.



ولفتـــت إلـــى تفاقـــم الأزمـــة الماليـــة التـــي تواجـــه النســـاء حيـــث إن حقوقهـــن الاقتصاديـــة ســـلبت منهن بســـبب الحرب 
المســـتمرة: »هنالـــك الكثيـــر من القضايـــا كالميراث وحضانـــة الأطفال وغيرها، تحصـــل بها المرأة على حقها الشـــرعي قبل 

بـــدء الحـــرب، لكـــن الآن أصبـــح من المســـتحيل أن تطالـــب بها جراء تعطـــل المحاكـــم وتدميرها«.

وحـــول أبرز المشـــاكل القانونيـــة التي تواجهها النســـاء منذ بداية حرب الثامن من تشـــرين الأول/أكتوبـــر الماضي، أوضحت 
أن أكثـــر المشـــاكل التـــي تواجه المـــرأة هي عدم قدرتها علـــى رفع أي قضية للمطالبـــة بحقوقها، وفي حـــال لجأت إلى أحد 
القضـــاة الذين يعملون بشـــكل جزئي واســـتثنائي بأمـــر من المجلس الأعلى للقضـــاء ضمن لجنة الطـــوارئ تحتاج معاملتها 
قرابـــة ســـبعة أيـــام لإتمـــام رفع شـــكواها، إذا مـــا حدث قصـــف مفاجئ يقطـــع عملية النظر في شـــكواها بـــخلاف ما قبل 
الحـــرب حيـــث كانـــت تســـتغرق يومين، ناهيك عـــن أن الفلتان الأمني أجبر النســـاء علـــى أن يقبعن تحت جـــدار الصمت خوفا 
مـــن عـــدم توافـــر أنـــواع الدعم بشـــتى أنواعهـــا، ما فاقـــم الأزمـــة النفســـية والاجتماعية للنســـاء في ظل غيـــاب منظومة 

قانونيـــة وتفاقم العنف الأســـري والمجتمعي.

ونوهـــت إلـــى أن القضيـــة الوحيـــدة التي يمكـــن التعامل معها مـــن قبل القضاة هي حجـــة حصر الإرث لتتمكن النســـاء من 
تقديـــم كفـــالات لأبنائهن الأيتـــام، إن أزمة عدم توفر المـــواصلات وصعوبة التنقـــل أدت إلى مضاعفة معاناة النســـاء عند 
متابعـــة الإجـــراءات اللازمـــة وإحضار الأوراق الثبوتيـــة نظراًً لأنها تضطر للذهـــاب إلى أماكن متعددة لإنجـــاز معاملتها، وهذه 
المشـــكلة تجعلهـــا تقطع أميالًاً طويلة ســـيرا على الأقدام وتواجه أيضـــا صعوبة في توفير شـــهود لمعاملاتها وإن وجدوا 

يكونـــوا فـــي مناطـــق قطعها الاحتلال شـــمالا وجنوبا وحتى الاتصال بهـــم والتواصل الهاتفـــي أيضا صعب.3

وفـــي إطـــار تقديـــم الخدمـــات القانونية للنســـاء الغزيـــات من خـــارج القطاع ولتســـهيل المعـــاملات والإجـــراءات عليهن تم 
اتخـــاذ عـــدة إجـــراءات قانونيـــة فاعلـــة ومحفوفـــة بالمخاطر فـــي الوقت نفســـه، فقد نتـــج عن هـــذا الوضع المختلـــط وجود 
النســـاء الفلســـطينيات اللواتي تمكـــن من الخروج من القطـــاع خلال الحرب لتلقي الـــعلاج أو مرافقة جريـــح أو العائلة، فقد 
تفاعلـــت الســـفارات والممثليـــات الفلســـطينية مـــع المســـتجدات السياســـية، فبتاريـــخ 26/10/2023 صدر قـــرار إداري تحت 
الرقـــم 323/2023 مـــن ديـــوان قاضي القضاة الشـــرعي بشـــأن الاختصـــاص المكاني للمحاكم الشـــرعية فـــي المحافظات 
الجنوبيـــة معتبـــرا الأوضـــاع الراهنة في المحافظـــات الجنوبية التي أوقفت عمل المحاكم الشـــرعية بســـبب القـــوة القاهرة 
وأعطـــى الصلاحيـــة لمحاكم الضفـــة الغربية بالاختصاص المكانـــي )الوظيفي والصلاحية( وفعلا تم العمـــل بهذا التعميم، 
حيـــث إن هنـــاك العديـــد مـــن الأفـــراد الموجوديـــن بالضفـــة الغربية أو خـــارج الـــبلاد تقدموا بمعـــاملات لمتابعـــة تعليمهم 
وحياتهـــم واســـتصدار الوثائـــق الرســـمية ورفعـــوا قضايا شـــرعية مثل النفقـــات والتفريـــق بأنواعه وغيرها مـــن المعاملات 

التـــي تنظم شـــؤون الحياة.

كمـــا صـــدر قـــرار إداري آخـــر بتاريـــخ 8/1/2025 نظرا لاســـتمرار الحـــرب على القطـــاع ينص على منع اســـتيفاء أي رســـم على 
المعـــاملات والحجـــج التـــي تجريها المحاكم الشـــرعية في المحافظـــات الجنوبية للتيســـير على المواطنيـــن وتقديم البيانات 
الخاصة بالمعاملات من الجهات الرســـمية الفلســـطينية. وفي إجراء لاحق تســـهيلا وتوثيقا للعمل وضبط الأمور المتعلقة 
بقضايـــا الـــطلاق على وجـــه الخصوص صدر تعميم من ديوان قاضي القضاة الفلســـطيني رقـــم 1/2025 بتاريخ 9/1/2025 
لضمـــان سلامـــة الإجـــراءات فيما يخـــص الطلاق الذي ينظـــم بالمحاكم الشـــرعية خارج المحاكم الشـــرعية في غـــزة، أي في 

الضفة وغيرها حيث اـــشترط الأـــمور التالية:

• صحة الوكالات القانونية من خلال الجهات القانونية المختصة 	

• التأكد من عنوان الزوجة وأنها على قيد الحياة وتبليغها وفق الأصول	

• ضمان تسليم الحقوق الزوجية المتعلقة بالطلاق أو الإبراء بحالة وجود الزوجة خارج القطاع.	

ومـــع ذلـــك فـــإن هـــذه الإجـــراءات والتدابيـــر ضرورية وملحـــة لتنظيم شـــؤون حياة النســـاء إلا أنهـــا قاصرة ومحـــددة وتخدم 
شـــريحة ضيقـــة وعلـــى أرض الواقـــع لا تلبي حاجة النســـاء الموجودات فعلا علـــى أرض غزة، حيث إنهن بحاجـــة إلى خدمات 

ـــشمولية أكـــثر تلبي جمـــيع الاحتياـــجات المبنية على الأـــسس القانونية.  

على الصعيد الدولي:
اقتصـــر دور المؤسســـات الدوليـــة منذ بدايـــة العدوان على تقديـــم الخدمات الإغاثيـــة وخدمات الرعاية الأوليـــة في البداية 
فقـــط وفيمـــا بعـــد ومع تكـــرار العـــدوان على طواقـــم الأمم المتحـــدة واســـتهدافها بطرق مباشـــرة وغير مباشـــرة تقلصت 
إلـــى أن توقفـــت تماما، وعلـــى الصعيد  القانونـــي الدولي تمثـــل دور الجمعية العامـــة للأمم المتحـــدة والمجتمع الدولي 
بعـــدم تمكـــن الأمـــم المتحـــدة وغالبية الـــدول من إقـــرار قرارات تنـــص على إجـــراءات وتدابيـــر حقيقية ملزمـــة وفاعلة على 
أرض الواقـــع لحمايـــة المدنيين والنســـاء والأطفـــال خلال العدوان، إلا قـــرارًًا أو قرارين لم تلتفت لهمـــا دولة الاحتلال صدرا 

3	 مقابلة مع محامية شرعية في الشمال عبر الهاتف ومقابلة مع سيدة من الجنوب نزحت إلى مدارس اللجوء وفضلتا عدم ذكر اسميهما. 
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وضربـــا عـــرض الحائط مـــن دولة الاحتلال، ولم يســـلم من الفيتـــو الأمريكي ما تبقى مـــن قرارات دعت إليهـــا بعض الدول 
خلال جلســـات الأمـــم المتحـــدة كما لم تســـتطع تطبيق نصـــوص اتفاقية جنيـــف الرابعة علـــى المدنيين بالقطـــاع ولا على 
المبانـــي ولـــم تمنـــع النقل التعســـفي والجبـــري أو التطهير العرقي، بدليـــل أن أكثر مـــن 2500 عائلة غزية بنســـائها وبناتها 
وكافـــة أفـــراد أســـرهن محو من الســـجل المدنـــي بالكامل، وعـــائلات أخرى لـــم يبقََ منها إلا فـــرد واحد فقط ولـــم تمنع من 
اســـتهداف المستشـــفيات بذرائـــع واهيـــة، وهي منشـــآت محمية بموجب كافـــة القوانيـــن والأعراف الدوليـــة. ولم تفرض 
ـــراعََ أي بند من بنـــود اتفاقية جنيف  أي تدابيـــر احترازيـــة مؤقتـــة لحماية المدنيين. وحتى النســـاء اللواتـــي تم اعتقالهن لم ي�

ـــفي التعامل معهن.

القرار 1325:
بالرغـــم مـــن أهميـــة القرار فـــي التأثير الهائل الـــذي تخلفه الصراعـــات وما وقع في غزة مـــن الحرب على النســـاء من عنف، 
والـــدور الفاعـــل الذي يجب أن تلعبه النســـاء في الانخراط في عملية الاســـتقرار والأمن والسلام داخـــل المجتمع، إذ يتعين 
علـــى أطـــراف الصـــراع اتخاذ تدابيـــر خاصة لحماية النســـاء والفتيات من كافة أشـــكال العنـــف القائم على النـــوع الاجتماعي 
بأربـــع ركائـــز وهي الحماية والوقاية والإغاثة والتعافي، إلا أن هذا كله وللأســـف لم يحدث، فنســـاء غـــزة كافة تركن وحدهن 
يصارعـــن مصيـــرًًا أســـود تحت آلة الحرب المســـعورة فالمرأة والابنة والزوجة النازحة والأســـيرة أو زوجة الشـــهيد أو المفقود 
أو الأســـير أو الأرملـــة قبعـــن تحـــت صمـــت لامتنـــاهٍٍ للعالم أجمع تكشـــف عنه فشـــل منظومـــات دولية وآليـــات واتفاقيات 
وقـــرارات خصصت لحماية النســـاء والأطفال ولعلها ليســـت المـــرة الأولى في هذا الإخفاق الدولـــي، وهنا يجب أن نتحدث 

عـــن ضـــرورة الوقـــوف بجدية لبحث آليات دوليـــة ملزمة وقابلـــة للتنفيذ الجبري بحق الـــدول المعتدية.

ولعـــلّّ الإنجـــاز الأكبـــر والانتصـــار الوحيد دوليـــاًً هو مذكـــرات التوقيف الصـــادرة عـــن محكمة الجنايـــات الدوليـــة، إذ أصدرت 
الدائـــرة التمهيديـــة الأولى للمحكمـــة الجنائية الدولية مذكرات اعتقـــال بحق كل من رئيس الحكومة الإســـرائيلية ووزير دفاعه 
الســـابق. وفيمـــا يتعلـــق بالجرائم، وجدت الدائرة أســـبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو رئيس وزراء إســـرائيل وقت الســـلوك 
المعنـــي، وغالانـــت وزيـــر دفـــاع إســـرائيل وقت الســـلوك المزعـــوم، يتحمـــل كل منهمـــا المســـؤولية الجنائية عـــن الجرائم 

باعتبارهمـــا مشـــاركين في ارتـــكاب الأفعال بالاشـــتراك مع آخرين:

• جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛	

• والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.	

ووجـــدت الدائرة أســـبابا معقولـــة للاعتقاد بأنهمـــا يتحملان المســـؤولية الجنائية باعتبارهما مســـؤولين مدنييـــن عن جريمة 
الحـــرب المتمثلة فـــي توجيه هجـــوم متعمد ضد الســـكان المدنيين4.

وهـــذا يأخذنـــا إلـــى ضـــرورة توفيـــر حماية للنســـاء والأطفـــال والفئـــات الضعيفـــة والمهمشـــة وحماية مقدمـــي الخدمات 
المتطوعيـــن واللجـــان العاملة على أرض الواقع، وتفعيل دور مؤسســـات المجتمع المدني لتوفيـــر خدمات قانونية مقرونة 

بسلـــسلة ـــمن الخدمات الإغاثـــية والاجتماعية والنفـــسية الآنـــية والفورية خصوـــصا في أماكن الإـــيواء المؤقت.
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تـــم إقـــرار القانون من المجمع المقـــدس لبطريركية الروم الأرثوذكس فـــي مدينة القدس بتاريـــخ 5/10/2023 على أن ينفذ 
بتاريـــخ 1/1/2024 إلا أنـــه بســـبب الظـــروف التي مرت بها البلاد فقد تقـــرر تأجيل العمل به إلـــى تاريخ 1/3/2024.

أكـــدت المادة السادســـة مـــن هذا القانون التي تحدثت عن شـــروط انعقاد الخطبة حيث اشـــترطت المـــادة أن يكون الخاطبان 
قد بلغا ـــسن الثامنة عـــشرة من عمرهما.

جـــاءت المـــادة 14 مـــن القانـــون التـــي اشـــترطت لإتمـــام الـــزواج أن يكون الرجـــل والمـــرأة قد بلغا ســـن الثامنة عشـــرة من 
عمرهمـــا متمتعيـــن بالأهليـــة القانونيـــة لمباشـــرة حقوقهما المدنيـــة. كما اشـــترطت المـــادة الحصول المســـبق على إذن 
الـــزواج، وإذا كان أحـــد المقبليـــن علـــى الـــزواج يعاني من عـــارض من عـــوارض الأهلية فلا يمنـــح إذن الـــزواج إلا بعد صدور 
قـــرار من المحكمة الكنســـية يقضي بمنحـــه إذن زواج وذلك بعد إجراء الخبـــرة الطبية اللازمة لبيان الحالـــة ومدى القدرة على 

تحمل أعـــباء الزواج.

جـــاءت المـــادة 14 الســـالفة الذكـــر ومنعت زواج من يعاني من إعاقة ذهنية، أو نفســـية، أو عته، أو ســـفه ســـواء كان ذكراًً أم 
أنثى.

المـــادة 17 تحدثـــت عـــن عدة المرأة إذ لا تســـتطيع المـــرأة أن تعقد زواجاًً جديداًً ما لم يمضِِ ســـنة على تاريـــخ انفكاك زواجها 
وفـــي حـــال ثبـــوت وجـــود حمل فعليهـــا أن تبلغ الزوج أو أهـــل الزوج المتوفـــى ولا تقدر أن تعقـــد زواجاًً جديـــداًً إلا بعد مرور 

ثمانية عشـــر شـــهراًً على تاريخ الولادة.

ويشـــترط لعقـــد الزواج الحصول المســـبق على إذن خطي من المطـــران المختص، كما يحق للمرأة المنفـــك زواجها أن تتزوج 
بعـــد مضـــي تســـعين يوماًً على وفاة زوجهـــا أو على تاريخ اكتســـاب حكم الطلاق الدرجـــة القطعية إذا أثبتـــت أنها غير حامل 
مـــن خلال طلـــب تقدمـــه للمحكمة للإذن لها بالزواج قبل مضي الســـنة الواردة فـــي هذه المادة، وللمحكمـــة أن تقرر منحها 

الإذن ـــشريطة عرضها على طبيب مختص بإـــشراف المحكمة.

المـــادة 18 منعـــت الرجـــل مـــن أن يعقـــد زواجاًً جديـــداًً ما لم يمضِِ تســـعون يومـــاًً على وفـــاة زوجته أو تســـعون يوماًً على 
تاريخ اكتســـاب حكـــم الطلاق الدرجـــة القطعية.

المـــادة 20 نصـــت علـــى إنشـــاء مركز يســـمى )بيـــت العائلة المســـيحي( وذلك خلال ســـنة من تاريخ ســـريان هـــذا القانون 
)وهـــو شـــبيه نوعاًً ما بدوائر الإرشـــاد الأســـري في المحاكم الشـــرعية( وهـــو مركز يهدف إلـــى تقديم الخدمات الإرشـــادية 
والوقائيـــة والعلاجية المبنية على القيم الأرثوذكســـية في النواحي الروحية، والزواجية، والأســـرية، والنفســـية، والتربوية، 

والطبـــية، والاجتماعية، والأـــسر والأزواج أو المقبلين عـــلى الزواج.. إلخ.

قـــراءة في قانـــون العائلة 
المسـيحية لبطريركية الروم 
المقدســـية  الأرثوذكــــــس 

لعــام 2023
بقلم المحامية: سلوى بنورة
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عنـــد تســـجيل القضايا لدى المحكمة الكنســـية )حضانة، نفقة، مشـــاهدة، فســـخ زواج ..إلخ( اشـــترط القانـــون أن يقوم قلم 
المحكمـــة خلال أســـبوع بحـــد أقصـــى مـــن تاريخ تســـجيل الدعوى )بحيـــث يكـــون المدعي/ة قد دفع رســـوم الدعـــوى بداية( 
وقبل إجراء التباليغ بتســـليم بيت العائلة المســـيحي نســـخة من ملف الدعوى بكافة محتوياته مع عناوين الأطراف لمحاولة 
حـــل النـــزاع بين الطرفين من خلال الوســـاطة والتوفيق، ويجوز لبيت العائلة المســـيحي في حال وجد أن المســـاعي إيجابية 
ومـــن الممكـــن التوصـــل إلـــى حلول تمديـــد مدة مســـاعي المصالحة ثلاثة أشـــهر أخـــرى لمرة واحـــدة وبقرار مـــن المطران 

المختص. 

لا تســـير المحكمـــة فـــي الدعـــوى ما لم يرد كتـــاب خطي من بيت العائلة المســـيحي يتضمـــن عدم التوصل إلـــى حل النزاع 
بيـــن الطرفيـــن، فـــي حال تـــم التوصل إلى حل بيـــن الطرفين لدى بيـــت العائلة فإنه يجـــب تنظيم اتفاق خطـــي بين طرفي 
النـــزاع موقـــع منهم بالحـــل الذي تم التوافـــق عليه ويحفظ هـــذا الاتفاق في ملف الدعوى المســـجلة وتقـــرر المحكمة حفظ 

الدعوى.

كافـــة الإجـــراءات التـــي يقوم بها بيت العائلة المســـيحي ومســـاعي المصالحة وأقـــوال الأطراف والوقائـــع التي تمت بين 
أطـــراف الدعـــوى والكتـــب الصادرة عن بيـــت العائلة والوقائع الـــواردة فيه تخضع للســـرية التامة ولا تعتبـــر بينة في الدعوى 
فـــي حـــال عـــدم التوصل إلى حـــل النزاع، وتحفظ في ســـجل خـــاص في المحكمـــة ولا يجوز لأطـــراف الدعـــوى أو وكلائهم 

الاطلاع عليهـــا مهما كانت الأســـباب.

فـــي حـــال عـــدم التوصل إلـــى حل للنزاع يجـــب على بيـــت العائلة المســـيحي تقديم تقريـــر للمحكمة حول المســـاعي التي 
تمـــت بيـــن الأطـــراف والنتيجـــة التي توصلوا إليها كي تباشـــر المحكمة الســـير في الدعـــوى. ]الاختلاف بين دوائر الإرشـــاد 
الأســـري فـــي المحاكم الشـــرعية لا يقوم المدعي/ة بدفع رســـوم الدعـــوى عند تحويل الملف إلى دائرة الإرشـــاد الأســـري 
فـــي حيـــن يدفع المدعي/ة رســـوم الدعـــوى للمحكمة الكنســـية قبل تحويلهـــا إلى مركز بيـــت العائلة المســـيحي مع العلم 

أن رـــسوم المحاـــكم الكنـــسية باهظة وهي ليـــست في متـــناول الجميع بعكس رـــسوم القضايا في المحاكم الـــشرعية[.

جـــاء القانـــون بنظرة مختلفة عن القانون الســـابق، ففـــي نتائج الزواج بالنســـبة للزوجين في المادة 32 منـــه اعتبرت الزوجين 
شـــريكين بعضهمـــا مـــع بعض في الحفاظ على تماســـك الأســـرة وتربيـــة الأولاد وألزمـــت الزوجين في الإنفـــاق معاًً على 
البيـــت الزوجـــي والأولاد وأن يتحـــملا بصبـــر مـــا يصيبهما مـــن صعوبـــات الحياة. أمـــا المادة 33 مـــن القانون فقـــد ألزمت 
الـــزوج بإعالـــة زوجتـــه غير العاملة وتأميـــن احتياجاتها اللازمة بما يتناســـب مع مقدرتـــه المالية ومقامـــه الاجتماعي، وإذا ثبت 
للمحكمـــة أن الزوج لا يســـتطيع إعالة زوجته لســـبب مشـــروع فقد ألزم الزوجة المقتـــدرة إعالة زوجها بما يتناســـب ومقدرتها 

المالية!!.

ألـــزم القانـــون الوالديـــن بإعالـــة أبنائهمـــا وهـــو التزام أصيـــل على كليهمـــا وتعفـــى الأم غير العاملـــة من هـــذا الالتزام أو 
إذا وجـــدت المحكمـــة أن دخلهـــا لا يغطـــي احتياجاتهـــا، كما قـــد تلزمها المحكمـــة بإعالة أبنائهـــا إذا ثبت أنها موســـرة، وتحكم 
المحكمـــة علـــى كل مكلـــف بالإعالة بحصـــة من قيمة الإعالة تتناســـب مع دخله ومقامـــه الاجتماعي مع الأخـــذ بعين الاعتبار 

حاجـــة المعال وحالتـــه الاجتماعية.

أما في نتائج الزواج بالنسبة إلى أموال الزوجين:

أعطـــى القانـــون الحق للزوجيـــن بالتصـــرف بأموالهما الخاصة كما يشـــاءان، فلكل منهمـــا ذمة مالية مســـتقلة، أما الأموال 
المنقولـــة التـــي جـــرى العـــرف علـــى ملكيتها لأحـــد الزوجين أو التـــي اشـــتراها أحدهما من مالـــه الخاص أو هديـــة من الغير 

فتبقى مـــلكاًً له.

وبخصـــوص الأموال المشـــتركة بيـــن الزوجين فيؤخذ بالاتفاقيات التـــي يبرمها الزوجان خطياًً بينهمـــا خلال الزواج، كما يعود 
للزوجيـــن الاتفـــاق خطيـــاًً قبل الزواج أو خلالـــه على النظام المالـــي لزواجهما ولا يمكـــن تعديله إلا باتفاقهمـــا ويعود النظر 

فـــيه للمحاكم الكنـــسية إذا اختلفا في حال انتـــهت العلاقة الزوجية.
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في الحضانة: 

أعطى القانون حضانة الأولاد للأم إلى ســـن 18 ســـنة في حين كان ســـن الحضانة في القانون الســـابق 7 ســـنوات للأم، 
ولكـــن المحكمـــة لها أن تقرر ســـقوط الحضانـــة عن الحاضن أو تنزيل ســـن الحضانـــة متى رأت في ذلـــك مصلحة المحضون 

الفضـــلى، بـــشرط أن يتضمن قرارها الأـــسباب التفصيلية الـــتي أوردها القانون.

مـــع الإشـــارة إلـــى أن المحكمـــة لم تعتبر زواج الأم من شـــخص مســـيحي مرة أخرى ســـبباًً لنـــزع الحضانة عن الصغـــار ما دام 
هـــذا الـــزواج لا يؤثـــر علـــى تربيـــة الأولاد واســـتقرارهم، على أن يخـــرج الصغير مـــن حضانتهـــا إذا انتقلت إلى مـــكان إقامة 
مـــع زوجهـــا الجديـــد خـــارج المنطقة الجغرافيـــة التي يتواجـــد فيها الولي، فـــي هذه الحالـــة تنتقل حضانـــة الأولاد إلى الأب 

ويقيـــمون معه.

وبخصوص أصحاب حق الحضانة فقد جاء في القانون المادة 69:

• الأم لحين بلوغ المحضون سن 18 سنة 	

• بالضم للأب بحكم السلطة الأبوية 	

• الجـــدة لأم أو الجـــدة لأب علـــى أن تقـــرر المحكمة أيهما أصلح لحضانـــة الأولاد بقرار من المحكمة في حال ســـقوط 	
حضانة الأم والأب. 

ونجـــد أن القانـــون أخـــذ منحـــى مختلفًًا عن قانـــون الأحوال الشـــخصية المطبـــق في المحاكم الشـــرعية وقـــدم أقارب الأب 
ــتر المحكمة أن مصلـــحة المحـــضون الفضلى تقتـــضي غير ذلك. ــما لم ـ ــفي موـــضوع الحضانة ـ عـــلى أـــقارب الأم ـ

وبخصـــوص الأحـــكام والقـــرارات القطعيـــة الصادرة بقضايـــا الحضانة فهي لا تتمتـــع بقوة القضية المقضيـــة ويمكن طلب 
إعـــادة النظـــر فـــي هذه الأحكام مـــن المحكمة ذاتهـــا التي أصدرت القـــرار، ولكن يجـــب أن يكون قد مضى ســـنة على تاريخ 

الحكـــم حتى يتم الســـماح بتقديم هـــذا الطلب.
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جـهــود مــركــز المــرأة
في التمكين والتفعيل 

المجتمعي
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وتعزيـــز  الشـــباب  اســـتهداف  يواصـــل  المركـــز 
قدراتهـــم لتفعيـــل دورهم فـــي مواجهـــة العنف 

الفلســـطيني والمجتمـــع  الأســـرة  داخـــل 

مركـــز المرأة يعقد دورات تدريبيـــة بعنوان: »حقوق 
امرأة حقوق إنســـان«

اســـتهدفت الـــدورات كليـــة مجتمع المـــرأة الطيرة وكلية صحـــة المجتمع 
رام اللـــه والاتحـــاد اللوثـــري العالمـــي، بحضـــور 61 طالبـــة مـــن الثلاث 
كليـــات مـــن تخصصـــات الخدمـــة الاجتماعيـــة والتمريـــض ومتدربـــات، 
ـــزت التدريبات علـــى مفاهيم  وبواقـــع ثلاثـــة أيام تدريبيـــة لكل دورة. رك�
فـــي  الاجتماعـــي  النـــوع  علـــى  القائـــم  والعنـــف  الاجتماعـــي  النـــوع 
القوانيـــن المطبقة في فلســـطين كقانون الأحوال الشـــخصية وقانون 
العقوبـــات، ومســـودة قانـــون حماية الأســـرة مـــن العنـــف، والتحديات 
التـــي تواجـــه المـــرأة الفلســـطينية في مجـــالات مختلفة وســـبل تعزيز 

دورهـــا الفعال فـــي المجتمـــع، والجانـــب الحقوقي للنســـاء.

وفـــي النهايـــة عبـــرت المشـــاركات عـــن القيمـــة الكبيـــرة التـــي حققتها 
الـــدورات فـــي توســـيع المعرفـــة والفهـــم لديهـــن حول قضايـــا حقوق 
المـــرأة وتعزيز وعيهـــن بضرورة المطالبـــة بهذه الحقـــوق وكيفية ربطها 

بالحيـــاة اليوميـــة وتوعيـــة الآخرين بها.

وتدريبات مُُتخصّّصة للمحامين/ات الشـــرعيين/ات 
المتدربيـــن/ات علـــى إجـــراءات المحاكـــم والترافع 

الشـــرعية المحاكم  أمام 

اســـتهدفت الدورات التـــي عقدها المركز في محافظـــات القدس، ورام 
اللـــه، والخليل، وبيـــت لحم، ونابلس، وطوباس، أكثـــر من 110 محامين/
إلـــى تعزيـــز فهـــم المشـــاركين/ات للقانـــون المطبـــق  ات. وهدفـــت 
وإجـــراءات التقاضـــي فـــي قضايا النســـاء فـــي المحاكم الشـــرعية، مع 
التركيـــز علـــى قضايا مثـــل النفقـــات، الـــطلاق، والعنـــف المبني على 
النـــوع الاجتماعـــي. وفـــي نهايـــة الـــدورات أعـــرب المشـــاركون/ات عن 
اســـتفادتهم الكبيـــرة مـــن هذه الـــدورات، مشـــيرين إلى أنها ســـاهمت 
فـــي تعميـــق فهمهم للإجـــراءات القضائيـــة وتعزيز معرفتهـــم بقضايا 
النوع الاجتماعي. ويُُذكـــر أن هذه الدورات تأتي ضمن برنامج متخصص 
أطلقـــه المركـــز عـــام 2017 لبناء قـــدرات المحاميـــن/ات الشـــرعيين/ات، 

وقد اســـتفاد منـــه حتى الآن أكثـــر مـــن 600 محامٍٍ/ية.
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مدربيـــن/ات«  »تدريـــب  بعنـــوان  تدريبيـــة  دورة 
فـــي  المســـاندين/ات  المحاميـــن/ات  لمجموعـــة 

مدينـــة رام اللـــه

ـــا/ة مـــن مواقـــع مختلفة من  فـــي دورة تدريبيـــة اســـتهدفت 21 محامي�
الضفـــة الغربيـــة لمدة 5 أيـــام، ركّّز المركـــز على تنمية مهـــارات التدريب 
وإعـــداد مدربين/ات قادرين/ات علـــى تخطيط وتصميم وإعـــداد وتنفيذ 

التدريبية. الأنشـــطة  وتقييم 

إطلاق النادي الحقوقـــي القانوني للمحامين/ات 
الشـــرعيين/ات في القدس

خطوة نحـــو تمكين الشـــباب ودعم قضايـــا المرأة 
الاجتماعية العدالـــة  وتعزيز 

 أكّّد المركز على أن تأســـيس هذه النوادي في رام الله والقدس يعكس 
التـــزام المركـــز بتوجيـــه الجهود نحو تعزيـــز الحضور الشـــبابي القانوني، 
وأن هـــذا النـــادي جـــاء بعد ســـنوات مـــن عمـــل المركـــز المتواصل في 
التدريـــب وبناء قدرات المحاميـــن/ات المتدربين، لننتقـــل معهم لمرحلة 
جديـــدة للعمل كوكلاء تغييـــر وحلفاء نحو واقع أفضل للنســـاء في ظل 

عـــدم توحيد القوانين وتعـــدد المحاكم.

تطرق المشـــاركون/ات إلى التحديات القانونية التي تواجه النســـاء في 
القـــدس وكيفيـــة التصـــدّّي لها، مســـتعرضين تجارب عملية حول ســـبل 
دعـــم حقوق المـــرأة وتعزيـــز دورها فـــي المجتمـــع مـــن خلال القوانين 
الشـــرعية، وفـــي ختـــام اللقـــاء، قدمـــوا مقترحـــات لمبـــادرات قانونيـــة 
مجتمعيـــة تســـتهدف التوعيـــة بالحقـــوق القانونية للمرأة فـــي القدس 
وورش عمـــل مســـتقبلية حـــول التحديـــات القانونية الشـــائعة، وكيفية 
إيجـــاد حلـــول عملية تدعـــم النســـاء قانونيا وعمـــل أعضاء النـــادي على 

بناء خطـــة عملية تشـــمل العـــام القادم.

النـــادي القانوني في القدس يعقد يوماًً دراســـياًً 
الشرعيين/ات للمحامين/ات 

ـــز اللقـــاء علـــى تحليـــل ودراســـة احتياجـــات النســـاء القانونيـــة فـــي  ‎رك�
القـــدس، في ظل تعـــدد القوانين واختصاصـــات المحاكم، وهدف إلى 
تســـليط الضـــوء علـــى الانتهـــاكات التـــي تتعرض لهـــا النســـاء، وتعزيز 
العدالـــة والمســـاواة من خلال نشـــر المعرفة القانونيـــة وتقديم الدعم 
العملـــي. أكّّد المشـــاركون/ات على أهميـــة هذا اليـــوم والنقاش الذي 
يخلـــق مســـاحة لتغييـــر الواقـــع القانونـــي والاجتماعي لنســـاء القدس 
وفرصـــة حقيقيـــة للتعلم وســـاهم فـــي تحليـــل القضايـــا القانونية من 

وجهـــة نظر حساســـة لقضايـــا النـــوع الاجتماعي.
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دورة تدريبية مُُتخصصـــة للأخصائيات الاجتماعيات 
الجديدات فـــي بيت لحم

اســـتهدفت الـــدورة 15 أخصائيـــة اجتماعيـــة، حيث هدف خلالهـــا المركز 

إلـــى تعزيز قدرات المشـــاركات في مجـــالات الخدمـــة الاجتماعية وعلم 

النفـــس، وتأهيلهـــن للتعامـــل مـــع قضايا العنـــف المبني علـــى النوع 

الاجتماعـــي، وركـــزت علـــى تحليـــل قانـــون حماية الأســـرة مـــن العنف 

وتطبيقاتـــه العمليـــة، وكيفيـــة التعامـــل مـــع حـــالات العنـــف المعقـــدة 

وتوفيـــر الحمايـــة للنســـاء المعنفات.

المركـــز يُُطلـــق ب رنامجاًً لتعزيز قدرات المؤسســـات 
الشـــبابية وتنظيـــم المبـــادرات المجتمعيـــة فـــي 

العنف الحماية مـــن  قضايـــا 

نظـــم المركز تدريباًً اســـتهدف منتدى ســـعير الشـــبابي ومركـــز المنتدى 

الثقافـــي - بيـــت عنـــان، حيـــث يهـــدف البرنامـــج لتمكيـــن الشـــباب من 

التصـــدي للعنـــف ضـــد النســـاء والمجتمع، مـــن خلال تدريبات شـــاملة 

تتـــناول الأبـــعاد النفـــسية، الاجتماعـــية، والقانونية.

دورة تدريـــب مدربيـــن/ات لمجموعـــات متطوعي/
أريحا  ـــفي  المركز  ات 

شـــارك في الـــدورة 20 متطوعًًـــا/ة من محافظـــات نابلـــس، وقلقيلية، 

وجنيـــن، وســـلفيت، لمـــدة 4 أيـــام، لرفـــع قـــدرات أعضـــاء المجموعات 

المســـاندة للمركـــز حـــول تدريـــب المدربيـــن/ات. وقـــد تـــم اتبـــاع عـــدة 

آليـــات للتدريب شـــملت تنفيذ اســـتراتيجيات تدريبية متعـــددة كالعصف 

الذهـــني، ولـــعب الأدوار، ودراـــسة حاـــلة وغيرها.

ـــا مكثفًًا حـــول قيادة  المركـــز يُُنفّّـــذ برنامجًًـــا تدريي�ب
المجتمعي التحويـــل 

اســـتهدف البرنامـــج 34 مشـــاركًًا/ة مـــن مجموعـــات المتطوعين/ات من 

محافظتـــي قلقيليـــة والخليـــل بواقع ثلاثة أيـــام تدريبية لـــكل مجموعة 

ـــز التدريـــب علـــى القيـــادة التحويليـــة ودورهـــا وأهميتهـــا،  تطوعيـــة. رك�

ومعرفـــة الحقـــوق والواقـــع الاجتماعـــي والتخطيـــط لتحقيـــق أهـــداف 

المســـتدامة. التنمية 
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النفســـي  الإســـعاف  فـــي  متخصصًًـــا  ـــا  وتدريب�
الاجتماعـــي والتدخـــل  الأولـــي 

اســـتهدف التدريـــب 33 متطوعًًا/ة مـــن الخليل وقلقيليـــة، بهدف تعزيز 

قدراتهـــم على تقديـــم الدعم النفســـي الاجتماعي للأفـــراد المتأثرين 

بالأزمـــات بالتركيـــز علـــى تعزيـــز مرونتهـــم النفســـية فـــي التعامل مع 

الأزمـــات والرعايـــة الذاتية.

الوعـــي  لتعزيـــز  للمتطوعيـــن/ات  توعـــوي  لقـــاء 
المجتمعـــي بقانـــون الأحـــوال الشـــخصية وآليات 

حمايتـــه لحقـــوق المـــرأة والأســـرة

تـــم تنظيم اللقـــاء بالتعاون مـــع مجموعة متطوعين مـــن مدينة الخليل، 

حيـــث ركّّز اللقاء علـــى أنواع الـــزواج وآثـــاره القانونية، والحقـــوق الناتجة 

الحضانـــة  الـــطلاق وأنواعـــه، وحقـــوق  الـــزواج، وتفاصيـــل  عـــن عقـــد 

والميـــراث، والآثـــار القانونية للأموال المشـــتركة بيـــن الأزواج. أوصى 

المشـــاركون/ات بضـــرورة تعديـــل قانـــون الأحـــوال الشـــخصية ليواكب 

التطـــورات الاجتماعية والالتزامـــات الدولية، وزيادة الـــورش والفعاليات 

التـــي تســـتهدف بنـــاء فهم قانونـــي أعمق.
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فـــي إطـــار تعزيز حقوق النســـاء وحمايتهـــن من العنف بكل أشـــكاله، عزّّزت وحـــدة الخدمـــات والتمكين الغايـــة الثالثة ضمن 
خطـــة مركـــز المرأة للإرشـــاد القانوني والاجتماعي التي تســـعى إلى زيادة المســـؤولية المجتمعية للمجتمع الفلســـطيني 
تجـــاه حقـــوق المـــرأة والقضـــاء علـــى التمييـــز ضدها، مـــن خلال بنـــاء قـــدرات المنظمـــات الشـــبابية لتبني نهج مســـتجيب 
وحســـاس للنـــوع الاجتماعـــي. حيث أطلـــق مركز المـــرأة برنامج بنـــاء قدرات المؤسســـات الشـــبابية عـــام 2020. تتم مراحل 
اختيـــار المؤسســـات الشـــريكة من خلال إجراء زيارات ميدانية لمجموعة من المؤسســـات الشـــبابية في القـــرى والمخيمات، 
حيـــث يتـــم التعـــرف علـــى طبيعة عملهـــا وأنشـــطتها وتأسيســـها. خلال الزيارات، يعـــرض مركز المـــرأة ملخصاًً عـــن أهدافه 
وبرامجـــه، بالإضافـــة إلى اســـتعراض مجالات التعـــاون الممكنة بين المركز والمؤسســـة الشـــبابية وتـــدخلات المركز ضمن 
المشـــروع. ثم يتم دراســـة أهلية المؤسســـة وفقـــاًً لمجموعة مـــن المعايير التي تم وضعها مســـبقاًً لاختيار المؤسســـات 
المناســـبة للتعـــاون معهـــا من حيـــث إذا ما كانت المؤسســـة الشـــبابية فاعلة تخدم مجتمعهـــا المحلي، أن تكون مؤسســـة 
مســـتقلة لا تنتمي لأي حزب سياســـي، أن تكون المؤسســـة الشـــبابية مســـجلة قانونياًً وأن يكون مرّّ على تســـجيلها أكثر 
من عامين، أن يكون قد مرّّ على عمل المؤسســـة أكثر من ســـنة، أن تتمتع المؤسســـة بالمصداقية والســـمعة الجيدة وأن 
يكون لها شـــراكات مع مؤسســـات مجتمعية ورســـمية، أن يكون لديها هيئة إدارية رســـمية منتخبة وفاعلة، لديها اســـتعداد 
لبنـــاء شـــراكة اســـتراتيجية مع مركز المرأة والمســـاهمة في تنفيـــذ البرامج المشـــتركة، احترام حقوق المرأة، ومشـــاركة مركز 
المـــرأة للإرشـــاد القانونـــي والاجتماعي في نهجـــه القائم على حقوق الإنســـان والموافقـــة على تصميـــم وتنفيذ البرامج 
ذات العلاقـــة وفـــق هذا النهج، وجود مبنى تابع للمؤسســـة ملائم لاحتياجات تنفيذ الأنشـــطة. بدأ المركز أولى الشـــراكات 
مـــع المؤسســـات الشـــبابية مع جمعية نبراس في دار صلاح ومنتدى ســـعير الشـــبابي عـــام 2020. وخلال الربـــع الأخير من 
2024، بـــدأ المركـــز شـــراكة جديدة مع مركـــز المنتدى الثقافي في بيت عنان، تهدف إلى تفعيل دور الشـــباب من الجنســـين 
فـــي مواجهـــة العنـــف داخل الأســـرة والمجتمع الفلســـطيني في منطقة شـــمال غرب القـــدس، حيث يســـعى المركز إلى 
اســـتهداف المناطق المهمشـــة من خلال شـــراكات مع مؤسســـات فاعلة ونأمل أن تســـاهم هذه الشـــراكة باستهداف أكبر 

لمناطـــق متعـــددة من قرى شـــمال غرب القدس حيـــث هناك احتيـــاج كبير لدعم هـــذه المناطق.

وتهـــدف هـــذه الشـــراكات بالأســـاس إلى توفير برامـــج تدريبيـــة وتوعوية للمجتمعـــات المحليـــة، وخاصة الفئات الشـــبابية، 
حـــول كيفيـــة الوقاية من العنف الأســـري والعنف المجتمعي ضد النســـاء، والعمل على نشـــر ثقافة الاحترام والمســـاواة. 
وتعزيـــز الوعـــي بحقوق المرأة من خلال الورش التوعوية، لتعزيز وعي الشـــباب والشـــابات عن حقـــوق المرأة في المجالات 
القانونيـــة والاجتماعيـــة، والتركيـــز علـــى تعزيـــز قدرة النســـاء على الوصـــول إلـــى الخدمـــات القانونية والاجتماعية بشـــكل 
فعال، بالإضافة إلى التعاون بين المؤسســـات الشـــبابية والمجتمع المدني حيث تشـــجع الشـــراكة على التنسيق والتعاون 
بيـــن مركز المرأة للإرشـــاد القانوني والاجتماعي والمؤسســـات الشـــبابية لبناء شـــبكة دعم قوية تعمل علـــى حماية حقوق 

النســـاء ومنع العنف في المجتمعـــات المحلية.

المـــــــرأة  بين مركــــــز  الشراكـــــــة 
والاجتماعي  القانوني  للإرشـــاد 
فـــي  الشـــبابية  والمؤسســـات 
مـــن  والوقايـــة  الحمايـــة  مجـــال 
العنـــف وتعزيـــز حقـــوق النســـاء

بقلم: بشرى الخطيب
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ويشـــمل برنامـــج بنـــاء قـــدرات المؤسســـات الشـــبابية ورش عمـــل تدريبيـــة تهدف إلـــى تدريب الشـــباب والشـــابات على 
مفاهيـــم العنـــف والوقايـــة منـــه والحمايـــة وحقوق المـــرأة. بالإضافـــة إلى اجتماعـــات دوريـــة خلال هـــذه الاجتماعات جرى 
مناقشـــة التعـــاون المســـتمر، والتقـــدم في تنفيذ خطـــط العمل المتعلقـــة بالحماية مـــن العنف وتعزيز حقوق النســـاء، مع 
العمـــل على تحســـين فعالية الأنشـــطة والتصدي للتحديـــات التي تواجه التنفيذ. كما يشـــمل البرنامـــج تنفيذ ورش توعوية 
تنفذهـــا المؤسســـات الشـــبابية مـــن خلال أعضـــاء لجان الحماية مـــع الفئات الشـــبابية المختلفـــة من المـــدارس والجامعات 
والمراكـــز المجتمعيـــة. علـــى ســـبيل المثال نفذ نادي ســـعير الشـــبابي خلال 2023، خمســـة لقـــاءات توعية اســـتهدفت 80 
مشـــاركاًً، حيـــث تـــم التركيز علـــى مواضيع الحماية مـــن العنف وأثر الحرب الإســـرائيلية على غـــزة. هذه اللقـــاءات تمثل جزءاًً 
مهمـــاًً مـــن الجهـــود المبذولـــة لزيـــادة الوعي حـــول آثار الصـــراع والعنـــف على المجتمعـــات، لا ســـيما تأثيرها على النســـاء 
والفتيـــات، بينمـــا نفذت جمعية نبراس خمســـة لقاءات توعية إضافية، اســـتهدفت 75 طالباًً، حيث تـــم التركيز على مواضيع 
متعلقـــة بالضغـــوط النفســـية وأدوات الحماية من العنف في ظل الظـــروف الطارئة. خلال 2024 اســـتهدفت ورش التوعية 
82 مـــن الشـــباب الذكور في منطقة ســـعير بالإضافة إلى 84 شـــابا في مناطـــق غرب القدس. وركزت هـــذه اللقاءات التي 
نفذهـــا مجموعـــة مـــن الفاعلين مـــن لجان الحمايـــة المجتمعية من منتدى ســـعير الشـــبابي ومركـــز المنتـــدى الثقافي على 
العنـــف المبنـــي علـــى النـــوع الاجتماعي وآليـــات الحماية، وجـــرى خلال اللقاءات مناقشـــات فاعلـــة بالمواضيـــع المطروحة 
مـــن أجـــل رفع الوعي لدى المشـــاركين الشـــباب وتعزيز مفاهيـــم الحـــوار والحماية ومـــدى تأثيرها على المجتمـــع خاصة مع 
انتشـــار العنـــف المجتمعي والسياســـي، بالإضافة إلى أهمية التوعيـــة بالوقاية منه. من جانب آخر يتضمـــن البرنامج تنفيذ 
مبـــادرات مجتمعيـــة لتعزيـــز دور مؤسســـات المجتمـــع المحلي الشـــبابية في دعم النســـاء فـــي مجتمعاتهـــن، حيث طورت 
المؤسســـات الشـــبابية الشـــريكة العديـــد مـــن المبـــادرات الفعالـــة أهمها مبادرة باســـم »احمينـــي يما بتحمـــي حالك« مع 
منتدى ســـعير الشـــبابي اســـتهدفت 140 طفلًاً مع أمهاتهـــم تضمنت عمل لقاء توعيـــة تتعلق بالحماية مـــن العنف وآليات 
الحمايـــة والتدخـــل مع الأطفـــال وقت الأزمات، كما تم عمل نشـــاط ترفيهي اســـتهدف الأطفال تم من خلاله الرســـم على 
الوجـــوه واللعـــب مـــع الأطفال، وقدم مســـرح نعـــم فقرة فـــرح ومرح للأطفال وأنشـــطة مشـــتركة بين الأطفـــال والأمهات 
ســـاعدت فـــي تخفيـــف الضغط والتفريغ النفســـي للأطفال والأمهات. بالإضافـــة إلى مبادرة بعنوان »ســـند« التي تهدف 
إلـــى دعـــم النســـاء محليا فـــي جنوب الخليـــل مـــن خلال توفير أشـــتال زراعية لمجموعـــة من النســـاء لزراعتها فـــي منازلهم 
وحقولهـــم بهـــدف توفيـــر ســـلة خضـــراوات خلال فترة شـــهر رمضان. اســـتهدفت 50 امـــرأة وأســـرهن، حيث إن جـــزءًًا كبيرًًا 
مـــن هؤلاء النســـاء معيلات لأســـرهن ومصـــدر الدخل لعائلاتهـــن في ظل الإغلاقـــات وانقطـــاع الرواتب وبطالـــة العمال. 
ســـاهمت المبـــادرة في توفيـــر مجموعة متنوعة مـــن الخضار والورقيات للنســـاء من أجل ســـد احتياجات عائلاتهـــن الغذائية 
خلال شـــهر رمضـــان. كما نفـــذت جمعية نبراس مبـــادرة »معا ننهض« من أجل تســـليط الضوء على واقع النســـاء والفتيات 
الفلســـطينيات ومعاناتهـــن فـــي حالة الحرب والأزمـــات ورفع الوعي حـــول كيفية الاســـتجابة في حالات الحـــرب والطوارئ. 
تضمنـــت المبـــادرة إصدار بروشـــورات توعية حـــول موضوع الاســـتجابة للأزمات والطـــوارئ، بالإضافة إلى إنتـــاج وتصميم 
وبـــث 2 فيديـــو قصير انفوجراف علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي للتوعية بواقع النســـاء الفلســـطينيات والعنف الواقع 

ــجراء الانتـــهاكات الـــتي يرتكبها الاـــحتلال بحقهن، مع تـــسليط الضوء بـــشكل خاص على النـــساء في غزة. عليـــنّّه ـ

 هـــذه الشـــراكات تعزز وصول النســـاء إلـــى خدمات استشـــارية قانونيـــة واجتماعية للنســـاء اللواتي يتعرضـــن للعنف، من 
خلال الخدمـــات التـــي يقدمهـــا المركـــز مثل الخـــط الســـاخن أو الجلســـات الفرديـــة أو الترافع عنهـــن في المحاكـــم. وتوفير 
خدمـــات الدعـــم النفســـي للنســـاء اللاتي يتعرضن للعنف لمســـاعدتهن علـــى التعافـــي والاندماج في المجتمـــع عبر لجان 

الحمايـــة التي يتم تشـــكيلها مع المؤسســـات الشـــبابية.

تعتبـــر هـــذه الشـــراكة خطـــوة هامة نحـــو بناء مجتمع خـــالٍٍ من العنـــف، يقدر حقـــوق المرأة ويضمـــن لها حياة آمنـــة وكريمة. 
مـــن خلال التوعيـــة والتدريـــب والتعاون بين المؤسســـات الشـــبابية، يمكننا تحقيـــق تغيير حقيقي في التصـــورات الثقافية 
والاجتماعية حول دور المرأة في المجتمع وحمايتها من كل أشـــكال العنف. إن الشـــراكة بين مركز المرأة للإرشـــاد القانوني 
والاجتماعـــي والمؤسســـات الشـــبابية تمثـــل نموذجًًا ناجحًًا للتعـــاون بين مختلف الفئـــات المجتمعية من أجل خلـــق بيئة أكثر 

ـــا ودعمًًا للنســـاء، ما يســـاهم في بناء مجتمـــع قائم على المســـاواة والعدالة. أمان�
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خلال الربـــع الأخيـــر مـــن 2024، التحقت ببرنامج زمالـــة الراحلة مها أبو ديـــة لمناصرة حقوق المرأة في وحـــدة المناصرة. تلك 

التجربـــة التـــي اســـتمرت لمدة عام واحد، أنـــا ممتنة للغاية للفرصة التـــي تلقيتها في المركز، والذي لا يزال يرشـــدني بينما 

أتطلع نحـــو تحقيق المزيد من الإنجازات في المســـتقبل.

هـــذه الفرصـــة غيرتني علـــى العديد من الأصعدة. ســـرعان ما بدأ مركـــز المرأة يُُشـــكل رؤيتي بتحديد المواضيـــع المتعلقة 

بالتأثيـــر الجنـــدري للانتهـــاكات الإســـرائيلية للقانون الدولي الإنســـاني والقانون الدولي لحقوق الإنســـان وتحديد أســـاليب 

توثيـــق الشـــهادات فـــي هذا الصـــدد مـــن النســـاء الفلســـطينيات، بجانب اســـتكمالي للماجســـتير فـــي القانـــون الدولي 

والدبلوماســـية فـــي الجامعـــة العربيـــة الأمريكية، هـــذه الفرصة طوّّرت مـــن مهاراتي المهنيـــة والعلمية فـــي فهم وتحليل 

الدراســـات/النظريات الحديثـــة المتعلقـــة بالحركـــة النســـوية على مســـتوى العالـــم، لمناقشـــتها على مســـتوى برامج مركز 

المـــرأة للإرشـــاد القانونـــي والاجتماعي. فشـــجّّعني علـــى البحـــث والتفكير النقدي لاســـتنباط تعريف شـــخصي خاص عند 

ـــم؛ إذ أدركـــت أن المعرفة الحقيقيـــة لا تكمن في الإجابـــات الجاهزة، ولا  ـــرت طريقتي فـــي التفكير والتعل� تلـــك اللحظـــة تغي�

فـــي حفظهـــا وتكرارهـــا، بل في شـــجاعة طرح الأســـئلة الأعمـــق وتقبّّل الشـــك باعتباره طريقًًـــا للنمو.

كانـــت هـــذه الفرصة مليئة بالأنشـــطة الفكرية والعملية، التي عـــززت مهاراتي في العصف الذهنـــي، وتحديد المصطلحات 

القانونيـــة الصحيحـــة، والشـــغف للتعلـــم والاهتمـــام بالتفاصيل، والالتـــزام والقدرة على العمل بشـــكل جيد فـــي الفريق، 

والإلـــمام بمهارات التواصل الكتابية والـــشفهية.

الـــدروس التـــي اكتســـبتها خلال فترة دراســـتي في القدس بـــارد كانت بمثابة حجر الأســـاس لحياتي بعد المرحلـــة الجامعية، 

هـــذه المهـــارات مكنتنـــي من متابعـــة درجة الماجســـتير في القانـــون الدولي والدبلوماســـية، حيـــث يكون التفكيـــر النقدي 

والتحليـــل مطلبًًا أساســـيًًا. حيـــث أطبّّق مهارات التفكيـــر النقدي والرؤية التي غرســـتها كلية القدس بارد فـــي داخلي للدفاع 

عن حقـــوق المرأة والمســـاواة على الصعيدين المحلـــي والدولي.

 مـــن خلال المهـــارات النقديـــة التي اكتســـبتها خلال برنامـــج الزمالة، قمت بإنجاز ورقة سياســـات حول عنف المســـتوطنين، 
النتيجـــة الرئيســـية لهـــذه الورقـــة هـــي أن قـــوات الاحـــتلال الإســـرائيلية تكثـــف ممارســـات المســـتوطنين منذ 7 تشـــرين 
الأول/أكتوبـــر، مســـتخدمة لغـــة عنيفـــة لمهاجمة القـــرى الفلســـطينية القريبة مـــن المســـتوطنات غير القانونية. وتشـــمل 
هـــذه الاعتـــداءات اللفظيـــة، وتدمير الممتلـــكات، وحرق المـــزارع والمنـــازل، والقتل، والتحرش الجنســـي، والتهديد للنســـاء 
الفلســـطينيات جســـديا وجنســـيا. تســـتند الورقة إلى 14 إفادة من العاملين الميدانيين في المركز مع نســـاء فلســـطينيات 
تمـــت مقابلتهـــن فـــي النصـــف الأول مـــن عـــام 2024. أيضـــاًً الورقة ركـــزت على الأثـــر الجســـدي والعاطفـــي للانتهاكات 

برنامـــج زمالة مها أبو دية 
للعام 2024

بقلم: دانية هواري
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الإســـرائيلية علـــى النســـاء الفلســـطينيات، وتســـلط الضوء علـــى التهديدات التـــي يوجهنها مـــن حيث الأمن والاســـتقرار 
والقـــدرة على رعاية أطفالهن وأســـرهن. عنف المســـتوطنين انتهـــاك للقانون الدولي، بما في ذلك حظـــر القتل والمعاملة 

اللاإنســـانية، والنقـــل القســـري للأشـــخاص المحميين، وتدميـــر الممتلكات غيـــر المطلوبة للعمليات العســـكرية.

فـــي الفتـــرة مـــن 10 إلى 11 نوفمبر/تشـــرين الثانـــي، حضرت برنامجـــا تدريبيا حول مهـــارات كتابة أوراق الحقائق مع شـــبكة 
المنظمـــات الأهليـــة PNGO في جمعيـــة الهلال الأحمر في البيرة. وشـــمل البرنامـــج أوراق السياســـات، وأوراق الموقف، 
وصحائـــف الوقائـــع، وإدارة البيانـــات، وتقنيـــات المســـودة، ومراجعات النمـــاذج، والمناقشـــة، واختيار العنـــوان. في اليوم 
الثانـــي، قمنـــا بمراجعة وتقييم النتائج الســـابقة، مـــع التركيز على جمـــع المعلومـــات وإدارة المعرفة، وبـــدء عناصر الورقة، 

ومعايـــنة صحائف الوقائع ـــلكل مجموعة.

بعـــد هـــذا التدريـــب، قمـــت بإنجـــاز ورقة حقائـــق بعنوان »واقـــع النســـاء المعيلات الرئيســـيات للأســـر في قطـــاع غزة بعد 
الســـابع مـــن أكتوبـــر 2024-2023«، أشـــارت التقاريـــر التي تم التركيـــز عليها في ورقـــة الحقائق هذه، قبـــل 7 أكتوبر 2023، 
إلـــى وجـــود عدد كبير من النســـاء المعيلات لأســـرهن فـــي قطاع غزة بســـبب الظـــروف الاجتماعية والاقتصاديـــة الصعبة، 
بمـــا فـــي ذلك ارتفاع معـــدلات البطالة والفقر بســـبب الحصـــار المســـتمر. ووفقا للإحصاءات الســـابقة، فـــإن حوالي 11٪ 
مـــن الأســـر التي تعيلها نســـاء ترجع إلى غياب الـــزوج وضعف الدخل والمعاناة مـــن تحديات تتعلق بعدم الاســـتقرار المالي 
والأمـــن الغذائـــي والصحة النفســـية، بالإضافـــة إلى محدودية فـــرص العمل. علاوة على ذلـــك، بعد 7 أكتوبـــر، تكافح أكثر 
مـــن 6000 اـــمرأة أرملة حديثا بعد أن أصبحن المعيل الرئيـــسي لأـــسرهن، ما يتـــسبب في أعباء نفـــسية ومالية واجتماعية.
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مجتمعيـــة  مبـــادرات  ينفـــذون  التغييـــر  وكلاء 
تســـتهدف الفاعلين/ات المجتمعييـــن/ات, النادي 
الاجتماعي الحقوقي يرســـم البســـمة على وجوه 

أطفـــال ويُُســـاند أمهاتهـــم فـــي حلحول
اســـتهدفت المبـــادرة مـــا يزيد عـــن 100 طفل و50 ســـيدة مـــن أمهات 
أطفال روضة المشـــعل في حلحول، حيث تخللها أنشـــطة مثل الرســـم 
علـــى الوجـــوه والألعاب الحركية والعروض المســـرحية وجلســـات الدعم 
النفســـي للأمهـــات، وأكـــدت المشـــاركات علـــى تقديرهـــن للشـــابات 
والشـــباب أعضـــاء النادي الاجتماعـــي الحقوقي لاهتمامهـــم باحتياجات 
مجتمعهـــم المحلـــي وتقديـــم الدعم في ظـــل هذه الظـــروف الصعبة 

التي تمـــر بها محافظـــة الخليل.

المركـــز ينظّّـــم مبـــادرات مجتمعية لتعزيـــز الوعي 
والاجتماعية القانونيـــة  بالحقـــوق 

اســـتهدفت المبـــادرات التـــي نظمهـــا المركـــز فـــي كل مـــن رام اللـــه 
والقـــدس والخليـــل وبيت لحـــم أكثر من 1200 مـــن الفاعليـــن/ات لمدة 
أربعـــة أيـــام فـــي كل موقـــع. ركـــزت المبـــادرات علـــى التوعيـــة بقضايا 
مثـــل الابتـــزاز الإلكتروني، والعنف الأســـري، واختيار الشـــريك، وكيفية 
التعامـــل مع الأزمـــات والطوارئ، وهدفـــت إلى تعزيـــز الوعي وتمكين 

المجتـــمع ـــفي مواجهة ـــهذه القضايا.

مبـــادرات مجتمعية في محافظتـــي نابلس وجنين 
لأمهات وزوجات أســـرى وشهداء

 نفـــذت المجموعـــة المســـاندة في محافظتـــي نابلس وجنين أنشـــطة 
للتفريع النفســـي استهدفت 100 ســـيدة من أمهات وزوجات الشهداء 
والأســـرى مـــن المحافظتيـــن، وهدفـــت إلى تقديـــم الدعم النفســـي 
والاجتماعـــي للســـيدات مـــن خلال إرشـــادهن الـــى آليـــات التعامل مع 
النفســـي  والضغـــط  الكبـــت  لتفريـــغ  ومحاولـــة  النفســـية  الصدمـــات 
عنهـــن بعـــد تعرضهن لفقـــد أزواجهـــن أو أبنائهـــن، أو نتيجـــة تعرضهن 
للاعتـــداءات مـــن قبـــل قـــوات الاحـــتلال أثنـــاء الاقتحامـــات المتكـــررة 

للمنـــازل أو الاعتقـــال أو التحقيـــق.

مبـــادرة دعم ومســـاندة النســـاء المتضـــررات من 
سياســـات الاحتلال فـــي مخيمي طولكـــرم ونور 

شمس
تـــم تنظيم المبـــادرة من قبل المجموعة المســـاندة بهـــدف توفير دعم 
وإســـناد نفســـي واجتماعي للنســـاء في المخيم، بمشـــاركة ما يقارب 
)30( مـــن نســـاء المخيم بحضور ومشـــاركة عضوات مـــن جمعية النجدة 
للعمـــل الاجتماعـــي ونشـــطاء وناشـــطات مـــن المجموعة المســـاندة. 
فـــي نهايـــة اللقاء تـــم توزيـــع )26( طردًًا على النســـاء المشـــاركات من 
المخيميـــن، احتـــوى كل طرد منها علـــى مجموعة من المـــواد التموينية 

الأساسية.
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شـــبكات حمايـــة النســـاء ومركـــز المـــرأة بُُطلقـــان 
الحملـــة الوطنيـــة لمناهضـــة العنـــف ضـــد المرأة 
فـــي محافظات الوطن تحت شـــعار »وفاءًً لنســـاء 

» ة غز
جـــاء ذلـــك خلال وقفـــة تضامنية مؤثـــرة نُُظّّمت في جميـــع المحافظات 
التـــي تتواجد بها الشـــبكات بمشـــاركة أعضـــاء الشـــبكات الممثلين عن 
المؤسســـات الحكوميـــة والأهليـــة. وهدفت إلى تســـليط الضوء على 
معانـــاة النســـاء الفلســـطينيات، خاصـــة فـــي غـــزة، والمطالبـــة بإنهـــاء 
كافـــة أشـــكال العنف الممـــارس ضدهـــن. واختتمـــت الفعاليـــة بالتأكيد 
علـــى أهمية تعزيـــز الوحـــدة الوطنية والتضامـــن لحماية حقـــوق المرأة 
الفلســـطينية، وأنهـــا ســـتظل صامدة ومناضلـــة رغم التحديـــات، تحمل 

فـــي نضالها رســـالة أمـــل وعدالة.

إطلاق مبـــادرة »حقيبـــة الكرامـــة« لدعـــم النســـاء 
نابلس فـــي  المعنفـــات 

حقيبـــة الكرامـــة الخاصـــة بالنســـاء المعنفـــات المتواجـــدات في ظروف 
صعبـــة أثنـــاء تلقيهن الخدمة من مؤسســـات الحماية، حيـــث تم تمويل 
70 حقيبـــة مخصصة للنســـاء اللواتي يتوجهن لطلب الحماية قســـمت 
علـــى ثلاثة ألـــوان كل لـــون يحمل خصوصيـــة معينة للنســـاء والفتيات 
ومنهـــا )حقيبـــة خاصة للنســـاء ممن لديهـــن أطفال – حقيبـــة مخصصة 

للنســـاء – وحقيبة مخصصـــة للفتيات صغيـــرات العمر(.

زيـــارة تضامنيـــة مع نســـاء غـــزة في مستشـــفى 
بالخليل الأهلـــي 

نظمت شـــبكة حماية النســـاء، بتنســـيق من محافظة الخليـــل وبالتعاون 
مـــع مركز المـــرأة زيارة تضامنية لنســـاء غـــزة اللواتي يقمن في ســـكن 
المستشـــفى. هدفـــت إلـــى تســـليط الضـــوء علـــى قضايـــا العنـــف 
الممارس ضد النســـاء وتعزيـــز الجهود لدعمهن نفســـيًًا ومعنويًًا. خلال 
ـــرت النســـاء الغزيـــات عـــن ســـعادتهن بهـــذه المبـــادرة التي  الزيـــارة، عب�

منحتهن شـــعورًًا بالدعـــم والأمان.

شـــبكات حماية النســـاء تعزّّز عملها مع نســـاء غزة 
فـــي محافظات الخليـــل وأريحا ونابلس

عقـــدت سلســـلة من اللقاءات اســـتهدفت النســـاء الغزيـــات المقيمات 
فـــي المحافظـــات الـــثلاث وهدفـــت إلـــى تقديـــم الدعـــم النفســـي 
والانتهـــاكات  المســـتمر  بالعـــدوان  المتأثـــرات  للنســـاء  والاجتماعـــي 

الإســـرائيلية.
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مبادرة شبكة حماية النساء في محافظة أريحا

خلال حملـــة الأمـــان الإلكترونـــي تـــم تدريـــب أعضـــاء شـــبكة الحمايـــة 

مـــن قبـــل الشـــرطة علـــى الجرائـــم الإلكترونية، فـــي تدريب مشـــترك 

داخلـــي للأعضـــاء يهدف الى إدراج المـــواد جميعهـــا والتحضير للتدريب 

والرســـائل الهامـــة بشـــكل متكامل.

وتـــم تنفيـــذ خطة متكاملـــة تهدف الى تحديـــد الفئـــات والمناطق التي 

ســـيتم التدخـــل بهـــا وتشـــمل المعلمين – الأهالـــي – فئـــات المجتمع 

المختلفـــة، حيـــث تـــم تنفيـــذ 24 لقـــاء توعيـــة ضمـــن حملـــة الأمـــان 

الإلكترونـــي اســـتهدفت مـــدارس خاصـــة، ومراكـــز نســـوية، وجمعيات 

أهليـــة، ومراجعي المركز الصحي لوكالة الغـــوث الدولية، تمثل إجمالي 

الحضـــور للقاءات ب 600 مشـــارك ومشـــاركة، حيـــث كان غالبية الحضور 

مـــن المعلميـــن والمعلمـــات فـــي المـــدارس. وتـــم تدريـــب طواقـــم 

المعلميـــن في مـــدارس أريحا حول الأمـــان الإلكترونـــي. بهدف تدعيم 

المعرفـــة حـــول الموضـــوع - إدارة الموضـــوع داخـــل المدرســـة – توعية 

الـــطلاب حـــول الأمـــان الإلكترونـــي - اكتشـــاف الحالات التـــي تتعرض 

للابتـــزاز من دعـــم الطالبـــات للحديـــث وتحويلهن.

مبادرات شـــبكات الحماية في »محافظات الخليل، 
طوباس، قلقيلية، ونابلس«

تـــم إنجاز ثلاث مبادرات داعمة لنســـاء ناجيات يترأســـن أســـرًًا ممن يتم 

العمـــل معهن مـــن قبل المؤسســـات الأعضاء في الشـــبكة والتي تم 

توفيـــر مســـاعدات على شـــكل طرود غذائيـــة مختلفة إلـــى جانب إرفاق 

طـــرود صحية من قبل مؤسســـات فـــي الخليل، حيث تـــم تقديم طرود 

داعمـــة ل 45 امـــرأة مـــن الناجيـــات ويترأســـن أســـرًًا، وتمـــت المبادرات 

فـــي ثلاث محافظات »محافظة الخليل، ومحافظـــة طوباس، ومحافظة 

قلقيلية”.

وفـــي طوباس تم تنظيـــم وقفه تضامنيه حول الانتهاكات الإســـرائيلية 

تحـــت شـــعار )أوقفـــوا الحـــرب( وهي دعـــوة عامة، هـــذا وتم عقـــد لقاء 

إســـعاف نفســـي والعناية بالذات لأمهـــات من فئـــة ذوي الإعاقة في 

بلديـــة في طوبـــاس وقلقيليـــة.  وبتزامـــن رمضان مع شـــهر آذار كانت 

هنـــاك مبـــادرة مـــن شـــبكة حمايـــة النســـاء فـــي نابلـــس بعمـــل إفطار 

جماعـــي لهـــن شـــارك فيه عدد مـــن المؤسســـات، وكذلك تـــم في 21 

آذار تنظيـــم فطور جماعي ل 30 من النســـاء الفاقدات ولا يوجد لديهن 

أي داعـــم ومعيل.
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مبـــادرة لتعزيـــز الأمـــان الرقمـــي والوقايـــة مـــن 
الجرائـــم الإلكترونيـــة فـــي بيـــت عنـــان

تـــم تنظيـــم المبادرة مـــن قبـــل مركـــز المنتـــدى الثقافي بالتعـــاون مع 

المركـــز حيـــث هدفـــت إلى تعزيـــز الأمـــان الرقمـــي والتوعيـــة بالوقاية 

مـــن الجرائم الإلكترونية، شـــملت الفعاليـــة عرضًًا مســـرحيًًا بالدمى عن 

الأمان الرقمـــي والوقاية مـــن الجرائم الإلكترونية، واســـتقطب الحدث 

80 مشـــاركًًا مـــن الأطفـــال والشـــباب، وركـــز علـــى كيفيـــة الحماية من 

الابتـــزاز الإلكترونـــي ودور وحـــدة الجرائـــم الإلكترونية.

لقـــاء توعـــوي حـــول العنـــف المبني علـــى النوع 
الخليل فـــي  الاجتماعـــي 

نظـــم المركـــز بالتعـــاون مـــع النادي النســـوي في خـــاراس فـــي الخليل 

لقـــاءًً مميـــزًًا للحديث عن أشـــكال العنف المبني علـــى النوع الاجتماعي 

وتأثيـــره علـــى النســـاء والمجتمـــع، مـــع اســـتعراض قصـــص واقعيـــة 

ونقاش طرق طلب الدعم والمســـاعدة. بمشـــاركة واســـعة من النســـاء 

والناشـــطات فـــي مجال حقـــوق المرأة.

جلســـات مســـاءلة حول »السياســـات والإجراءات 
فـــي المؤسســـات الحكوميـــة لمواجهـــة العنـــف 
والخدمـــات  الاجتماعـــي  النـــوع  علـــى  المبنـــي 

المقدمـــة للنســـاء الناجيـــات مـــن العنـــف«

نفّّـــذ المتطوعـــون/ات 10 جلســـات اســـتهدفوا خلالها صنـــاع القرار من 

الجهـــات الحكومية في محافظتـــي الخليل وقلقيلية، حيـــث قدموا عدة 

توصيـــات منهـــا العمـــل على إقـــرار قوانيـــن وتعديل الموجـــود لتوفير 

حمايـــة أكثـــر لهـــذه الفئات، وتطويـــر تشـــريعات أكثر لمحاســـبة مرتكبي 

الجرائـــم الأســـرية لضمـــان عدم إفلاتهـــم من العقـــاب، وتعزيـــز ثقافة 

الحمايـــة القانونيـــة لحقـــوق الإنســـان، بالإضافة إلى تأهيل المنشـــآت 

الحكوميـــة لتوائم احتياجـــات ذوي/ات الإعاقة، وزيادة وتوســـيع التفاعل 

والتواصـــل ما بيـــن مقدمـــي الخدمات للنســـاء المعنفات.

مجموعـــات المتطوعيـــن/ات تنظّّـــم مؤتمـــراًً لعـــرض ومناقشـــة نتائـــج وتوصيات 
وتحديـــات جلســـات المســـاءلة فـــي أريحا

بحضـــور 32 مشـــاركًًا/ة ناقـــش المؤتمـــر نتائـــج وتوصيات جلســـات المســـاءلة مـــن قبل الحاضريـــن كما تـــم التخطيط 

للخطـــوات التاليـــة التـــي ســـتتبع هذا المؤتمر، واتفق المشـــاركون علـــى متابعة تنفيـــذ التوصيات التي تـــم تقديمها 

إلـــى صنـــاع القرار بعد كل جلســـة من خلال زيارات ميدانيـــة واتصالات هاتفية مـــع الجهات المعنيـــة، للتأكد من تنفيذ 

هـــذه التوصيـــات، وللضغط علـــى صناع القـــرار لاتخاذ إجراءات بنـــاءًً على تلـــك التوصيات.
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مبادرة »سند« التي تهدف إلى دعم النساء الفلسطينيات

تـــم تنفيـــذ المبادرة بالتعاون مع منتدى ســـعير الشـــبابي حيـــث هدفت إلى دعم النســـاء الفلســـطينيات في منطقة 

دورا من خلال إعانة 50 أســـرة فلســـطينية متضررين من نتائج الحرب، عن طريق توزيع أشـــتال وبذور لزراعة البســـاتين 

أمـــام منازلهم، لتكون لديهم ســـلة خضراوات تعينهم خلال شـــهر رمضان. وتابع فريق مـــن المتطوعين المتخصصين 

فـــي الزراعـــة من المنتدى الزراعي وكيفية اســـتخدام وزراعة الأشـــتال والبذور ومتابعـــة مراحل نموها.

وقفة تضامنية مع قطاع غزة في مدينة نابلس

فـــي الثامن من آذار شـــاركت مجموعات المتطوعين فـــي قلقيلية في 

الوقفـــة التضامنيـــة مع الاتحـــاد العام للمـــرأة الفلســـطينية في مدينة 

ـــا مع قطـــاع غـــزة وللمطالبة بإنهـــاء الحرب الإســـرائيلية  نابلـــس تضامن�

ووقـــف جريمة الإبـــادة الجماعية.

سلســـلة بشـــرية فـــي رام اللـــه تنديـــداًً بالمجـــازر 
الجماعيـــة فـــي غزة والإبـــادة 

شـــاركت مجموعـــات المتطوعين في سلســـلة بشـــرية نظمهـــا منتدى 

المنظمـــات الأهليـــة فـــي مدينـــة رام اللـــه، للتنديـــد بالمجـــازر والإبادة 

الجماعيـــة التـــي تمارســـها دولـــة الاحـــتلال الإســـرائيلي ضد الشـــعب 

الفلســـطيني فـــي غـــزة والضفـــة الغربية.

أنشـــطة ترفيهيـــة وتفريغ نفســـي لســـيدات من 
غـــزة عالقات فـــي مدينتـــي نابلـــس والخليل

تم تنفيذ الأنشـــطة من قبـــل مجموعات متطوعـــي المركز في كل من 

قلقيلية والخليل، حيث اســـتهدفت الأنشـــطة 36 ســـيدة من غزة.

مبـــادرات ضمن مشـــروع »معاًً ننهـــض« بالتعاون 
مـــع جمعيتـــي نهضة بنـــت الريف وســـيدات أريحا 

ية لخير ا

تضمنـــت المبادرات تنفيذ نشـــاط تفريغ نفســـي وترفيـــه لمجموعة من 

الأطفـــال وتوزيـــع هدايـــا بالإضافة إلى توزيـــع طرود غذائيـــة لمجموعة 

مـــن المتوجهـــات اللواتـــي يتلقيـــن الخدمـــات القانونيـــة والاجتماعيـــة 

مـــن خلال الجمعيتيـــن مراعـــاةًً لاحتيـــاج هؤلاء النســـاء ودعمـــاًً لهنّّ في 

ظـــل الظـــروف السياســـية والاقتصاديـــة التـــي يعانين منهـــا. هدفت 

المبادرات إلى تحســـين واقع النســـاء وتعزيز التمكيـــن الاقتصادي لهن 
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بدايـــة كان لـــي الشـــرف والامتنـــان بالتدريب والتطـــوع لدى هـــذا المركز المحترم بإشـــراف ومتابعـــة محاميـــات المركز حيث 
كانـــت مـــدة التدريـــب شـــهرين بواقع يومين أســـبوعياًً، اعـــرض لكم تجربتي الشـــخصية في هـــذه الكلمات البســـيطة التي 
تعبـــر عـــن ماهيـــة التدريـــب القيـــم وماذا أضـــاف إلي مـــن خبرات ومهـــارات حيث ســـأركز فـــي هـــذا التقرير علـــى الجوانب 
الأساســـية للتدريـــب وهي: )فريق العمل، مدة التطـــوع، طبيعة العمل والمهام المطلوبة، الخبرات المكتســـبة، الصعوبات 

والتحديـــات، ما بعـــد التدريب(

وحـــول بيئـــة وفريـــق العمـــل: لقد تعرفت علـــى المركز وعلى طاقـــم المركز الذي ســـررت بالتعامل معه طيلة فتـــرة التدريب 
حيـــث يتميـــز المركـــز ببيئة عمل تســـودها المـــودة والألفـــة والودية فالجميع يبـــدي اســـتعداده لتقديم الخدمة والمســـاعدة 
ســـواء بيـــن أعضـــاء الفريق نفســـه أم للمتوجهـــات اللاتي يلجـــأن للمركز طلبـــا للمســـاعدة، وإنني كنت ألمس مـــن الجميع 
حبـــه للعمل ومدى اســـتعداده لتقديـــم أفضل الخدمـــات لمتوجهات المركز، والتعامـــل معهن بكل صـــدق وأمانة، من خلال 

الاستشـــارات القانونيـــة التي كانـــت المحاميات المســـؤولات يقدمنها لهن.

مـــدة التدريـــب كانـــت عبـــارة عن يومين في الأســـبوع لمدة شـــهرين، حيـــث إنني قد بدأت في شـــهر 9 وأنهيت في شـــهر 
11، حيـــث تـــم تحديـــد أيـــام التطوع بالتنســـيق مع المحاميـــة المدربة وكان هنـــاك تعاون ومراعـــاة لظـــروف المتدربة وخاصة 

ــفي المحاكم. ــمن محافـــظة أخرى )نابـــلس(. والمدة كاـــنت كافية للإلمام في الأساـــسيات والإـــجراءات العملية ـ أنـــني ـ

وأما بخصوص طبيعة المهام وأهم المهام التي قمت بها خلال التدريب في المركز:

• كتابة النماذج واللوائح القانونية )الشرعية( التي تقدم أمام المحاكم الشرعية سواء أكانت لوائح أم طلبات.	

• تجهيـــز ملـــف الدعوى مـــن حيث تصوير النســـخ من لائحـــة الدعـــوى والمرفقات اللازمـــة وتنظيم الملـــف للتحضير 	
المحكمة. أمام  لتســـجيله 

• تســـجيل الدعاوي وتأسيســـها أمـــام المحكمة ودفع الرســـوم اللازمة لـــدى الصندوق والحصول علـــى وصل الدفع 	
نظـــرا لأهميتهـــا ومتابعـــة الحصـــول على رقـــم الدعوى المتسلســـل في ســـجل الأحكام وتســـجيله علـــى الملف 

وكتابته علـــى أجندة المحاميـــة المدربة.

• متابعـــة دائـــرة الإرشـــاد في المحكمـــة ومتابعة الملفـــات المحولة إليهـــا )دعاوى تفريـــق النزاع والشـــقاق( ومتابعة 	
تســـجيلها بعد قيام دائرة الإرشـــاد بإيـــداع تقريرها.

• زيارة المحكمة الشرعية مع المحامية المدربة في رام الله والبيرة ومعرفة الإجراءات العملية بها مثل:	

تجربتي كمحامية متطوعة 
في مركز المرأة للإرشاد 

القانوني والاجتماعي
بقلم: لارا السوداني
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• الاندمـــاج فـــي أحـــد اللقـــاءات التي تشـــرف بها المحاميـــة المدربة علـــى محاميات المؤسســـات القاعديـــة اللاتي 	
يتبعـــن للمركـــز فـــي محافظتي طوباس وأريحا والاســـتفادة مـــن خبرتهن في كيفيـــة التعامل مـــع المتوجهات من 

جهـــة ومـــع القضـــاة من جهـــة أخرى، ومـــا يقمن به من إجـــراءات أمـــام المحكمة.

• كان مـــن دواعـــي ســـروري ترشـــيحي للانضمام فـــي النادي الحقوقـــي القانوني بإشـــراف إحدى محاميـــات المركز 	
وبقـــاء الاتصـــال المثمر مع مركزكـــم الموقر.

وعـــن الحديـــث عمـــا أضاف إلي هـــذا التدريب  لا بـــد أن أنوه إلـــى أن مركزكم المحترم الـــذي فتح لي المجـــال في الاحتكاك 
فـــي الواقـــع العملي في المحاكم الشـــرعية والتعـــرف على المحاكم ومرفقاتهـــا ووظيفة كل مرفق ومهامـــه والتعامل مع 
موظفـــي المحكمـــة، وبذلك تكون الصورة قد اكتملت بالنســـبة لي بعـــد الدورة التي عقدت في نابلـــس لتدريب المحامين 
الشـــرعيين والتـــي كنـــت أحـــد المشـــاركين فيها،  حيـــث إنني رأيـــت تطبيق النصـــوص والمعلومـــات التي تم شـــرحها في 
الـــدورة وقد طبقت الإجراءات بشـــكل شـــخصي، ما أدى إلـــى توظيف المعلومات فـــي مكانها الصحيح، وتمت الاســـتفادة 
وطـــرح العديـــد من الأســـئلة ومناقشـــتها مـــع المحامية المدربـــة، ما صحح بعـــض المفاهيم لـــدي وأضاف لـــدي معلومات 
أكثـــر، مـــا جعلـــي أكثر قـــدرة على فهم ماهيـــة الدعاوى الشـــرعية وكيفية التصرف وإدارتها مســـتقبلا، وقد اكتســـبت بعض 
المهـــارات الشـــخصية من المحاميـــات المتابعات لي أثناء التطوع  مثـــل التفاني في تقديم كل ما لـــدى المحامية من جهود 
مـــن أجـــل الحصـــول على أفضل النتائـــج التي تضمن حقـــوق المرأة، الدقـــة والانضباط فـــي العمل، البحث عـــن المعلومة 
والتحضيـــر لهـــا، متابعـــة الملفات لآخر درجات التقاضـــي والحصول على أحكام وســـوابق قضائية وتقديـــم مصلحة الموكلة 
قبـــل كل شـــيء وإعلامهـــا بـــكل النتائـــج المترتبة علـــى القضايا المـــراد رفعها لهـــا، حيث كان هـــذا التدريب هـــو الانطلاقة 
لـــدي لإتمام مســـيرتي في مشـــوار المحاماة الشـــرعية، أمـــا أهم  الصعوبـــات التي واجهتنـــي خلال التدريـــب فهي أنني 
مـــن محافظـــة نابلـــس وأن عرقلة الحواجز مـــن قبل قوات الاحـــتلال كانت تمنعني أحيانـــا من الوصول فـــي الوقت المحدد 
لـــي وســـبب تأخـــري، وضيع علـــي فرصة التعـــرف على محاكم أخـــرى، فهـــذا كان العائق الوحيـــد في تدريبي، مـــا أثر بعض 

الشـــيء على تدريبي لديكم.

ومـــا بعـــد التدريـــب: إن انضمامي للنـــادي الحقوقي مكنني مـــن الترتيب وعقد 3 لقـــاءات  توعوية حول حقـــوق المرأة في 
قانـــون الأحوال الشـــخصية في المركز النســـوي الواقع بمنطقـــة نابلس، حيث تمحـــورت اللقاءات حول بيـــان حقوق الزوجة 
عنـــد انعقـــاد عقـــد الـــزواج والتحـــدث عـــن حقها فـــي الميـــراث والتحدث عن أنـــواع الـــطلاق ودعـــاوى الـــطلاق والنفقة وحق 
الحضانـــة، وتـــم شـــرح وتوضيـــح حقوقهن بشـــكل يجعلهن قـــادرات علـــى المطالبة بهـــا وتوعيتهن عن أهم الأســـباب التي 
تـــؤدي إلـــى ضياع هـــذه الحقوق الشـــرعية والتي تعـــود غالبا إلى عدم توفـــر العلم الكافـــي في القانون، وقد لمســـت أن 
الكثيـــر مـــن النســـاء يحتجـــن لمثل هذه اللقـــاءات حيث عبـــرن عن عدم معرفتهـــن بهذه الحقـــوق التي جاء فيهـــا القانون وتم 
تبـــادل النقـــاش معهـــن والإجابـــة على أســـئلتهن، وقد بـــدا لديهـــن اهتمام كبير فـــي هـــذه المواضيع وعبرن عـــن رضاهن 
عـــن هـــذه اللقـــاءات  خاصة أنهـــن حصلن على معلومـــات لم يكـــن يعرفنها، وانـــه بتوفير مركزكـــم لهذه اللقاءات يســـاهم 
في مســـاعدة النســـاء علـــى الإلمام والمعرفـــة بحقوقهن وحقـــوق أطفالهن ويخفف مـــن ضياع حقوقهن حـــال مواجهتهن 
للمشـــاكل الأســـرية علـــى اختلافها وإيجاد نســـاء قـــادرات على الدفاع عـــن مطالبهن وحقوقهن بشـــكل أكثـــر فاعلية وبثقة 

لية. عا

ختامـــا لقـــد كانـــت تجربتـــي معكم رائعة بكل مـــا تحمل الكلمة مـــن معانٍٍ، حيث إنني ســـعدت بكوني قد ســـاهمت ولو بجزء 
بســـيط فـــي الرســـالة التـــي يقدمها المركـــز وقائم عليهـــا وهي خدمة النســـاء اللاتـــي يحتجن ليـــد العـــون وتعزيزهن في 
الحصـــول علـــى حقوقهن فـــي المجتمع، وأتنمى أن لا يكون هذا العمـــل هو النهاية بل أن يكون محطة للتعاون المســـتمر 
مـــع مركزكـــم المحتـــرم، حيـــث إنني على اســـتعداد تام للتعـــاون معكم في أيـــة مبادرة يطلقهـــا المركز ويحتاج يـــد العون أو 
متطوعيـــن لهـــا وعلى اســـتعداد تام في تمثيل نشـــاطاتكم فـــي منطقة نابلـــس وضواحيها وأتمنى أن أكون جـــزءا لا يتجزأ 
مـــن هـــذه المنظومـــة الرائعة، حيـــث إنني أصبحت أنتمي لها وناشـــرة لرســـالتها المشـــرفة. وأتوجـــه بالشـــكر لإدارة المركز 

علـــى منـــح المتدربين مثل هـــذه الفرصة للتدريب فـــي المركز.
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تســـتمر شـــبكات الحمايـــة التي أسســـها مركـــز المرأة للإرشـــاد القانونـــي والاجتماعـــي في مواجهـــة التحديـــات الميدانية 

الكبـــرى، خاصـــة فـــي ظل الواقـــع السياســـي والاقتصادي الصعـــب الذي تعيشـــه الضفة الغربيـــة، والذي يتفاقم بســـبب 

الانتهـــاكات الإســـرائيلية المســـتمرة وسياســـة التنكيل والعنـــف الممنهج ضد المجتمع الفلســـطيني. هذه الممارســـات لا 

تـــؤدي فقـــط إلى تدمير النســـيج الاجتماعي، بل تزيد أيضًًا من مســـتويات الفقر والبطالة، ما ينعكس بشـــكل مباشـــر على 

النســـاء الفلســـطينيات اللواتي يتحملن أعباء إضافية تجاه أســـرهن، ما يضاعف الضغوط النفســـية والجسدية والاجتماعية 

عليهـــن. نحـــن ندرك جيدا أن العنف العســـكري المنظم، المتمثل في الاحتلال الإســـرائيلي، لا يقتصـــر تأثيره على الجوانب 

المادية فحســـب، بل يســـاهم أيضا في تعزيز التهميش الاجتماعي للنســـاء الفلســـطينيات، ويقوض حقوقهن الأساسية 

التـــي عملن لســـنوات على ترســـيخها والنهوض بهـــا في المجـــالات الاجتماعية، والقانونيـــة، والصحيـــة، والتعليمية. ومع 

ذلك، تظل النســـاء الفلســـطينيات شـــاهدات علـــى قوتهن وصمودهن، حيـــث يواصلن النضال والمقاومـــة من أجل حماية 

حقوقهن وحقوق أســـرهن ومجتمعهن.

ولا يمكن إغفال الدور الفعال الذي تلعبه المؤسســـات النســـوية الحقوقية في ترســـيخ ونشـــر  ثقافة حقوق الإنسان، حيث 

يســـاهمن بشـــكل كبيـــر في تعزيز الوعـــي المجتمعي وبناء أســـس العدالة الاجتماعيـــة، رغم كل التحديات التـــي يواجهنها. 

ومـــع اســـتمرار هذه الانتهاكات، فـــإن تعزيز الجهود المحليـــة والدولية لدعم صمود النســـاء الفلســـطينيات وتمكينهن يظل 

أمـــرا ضروريا لمواصلة نضالهن مـــن أجل التحرر وتحقيق المســـاواة والعدالة.

وهنـــا يبرز دور مركز المرأة للإرشـــاد القانوني والاجتماعي كمؤسســـة رائدة في تطوير اســـتراتيجيات فعالة لحماية النســـاء 

المعنفات. من خلال تأسيســـه لشـــبكات حماية النســـاء المحلية بالتعاون مع وزارة شـــؤون المرأة ووزارة التنمية الاجتماعية، 

التـــي عمـــل مـــن خلالها علـــى تعزيز العمل المشـــترك ما بين المؤسســـات بما يســـاهم بتوفيـــر بيئة حاضنـــة وجامعة تعزز 

نهـــج الحمايـــة للنســـاء ضحايـــا العنـــف القائم علـــى النـــوع الاجتماعي. ضمـــن مرجعيـــة مهنية مســـتندةًً إلى نظـــام الإحالة 

الوطنـــي، الذي ينســـق الجهود بين المؤسســـات الحكوميـــة والأهلية لتقديم خدمات متكاملة للنســـاء فـــي عدة محافظات 

. فلسطينية

شبكات حماية النساء في 
فلسطين, تعزيز الحماية في 

ظل الواقع السياسي الصعب
بقلم: رانية صلاح الدين

شبكات الحماية 
والفاعلون/ات 

المجتمعيون/ات 
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تجاوز التحديات الميدانية، المرونة في ظل الصعوبات

تواجـــه شـــبكات الحمايـــة تحديـــات كبيـــرة بســـبب الواقع السياســـي والاقتصـــادي الصعـــب في الضفـــة الغربيـــة. الحواجز 

العســـكرية، والإغلاقات المتكررة، والقيود على التنقل التي تعيق تقديم الخدمات للنســـاء المعنفات. ومع ذلك، اســـتطاع 

المركـــز الاســـتجابة لهذه الظروف من خلال اعتماد نهج مرن يتســـم بالاســـتجابة الســـريعة للتغيرات الميدانيـــة القائمة على 

تفعيـــل دور المؤسســـات والدعـــم النفســـي والإشـــرافي لمقدمي الخدمات لتشـــكيل مســـاحات داعمة لتطويـــر تدخلات 

مســـتجيبة لاحتياجـــات النســـاء، تمثـــل هذه المرونـــة أحد العوامل الرئيســـية التـــي مكنت الشـــبكات من مواكبـــة التطورات 

المســـتمرة فـــي الوضع الأمني والسياســـي، مـــا يضمن اســـتمرارية العمل رغم العقبـــات، حيث تم تنظيـــم جهود العمل 

بشـــكل مرن ومســـتجيب، وعقد اجتماعات دورية بين المؤسســـات المشـــاركة لتقييم الوضع الحالي وتحديد الأولويات. كما 

تـــم تعزيز التنســـيق بين الأطـــراف المعنية لضمان وصـــول الخدمات إلى المناطق الأكثر تأثرا من الممارســـات الإســـرائيلية 

التـــي عمـــدت إلـــى تقطيـــع أوصال المـــدن والقرى والمخيمـــات، هذه الجهود أســـهمت في رفـــع كفاءة الشـــبكات وضمان 

اســـتمرارية الخدمات رغـــم التحديات.

الاستجابة لاحتياجات النساء في ظل الظروف الاستثنائية

واجـــه المركـــز تحديـــا إضافيا يتمثل في دعم النســـاء من قطـــاع غزة العالقات في الضفة الغربية. حيث ســـاهمت الشـــبكات 

فـــي المحافظـــات التـــي تتواجـــد بهـــا الغزيـــات بتـــدخلات مختصـــة تـــم توفيـــر الدعم الصحـــي والنفســـي وتوفيـــر بعض 

الاحتياجات الأساســـية شـــكلت صـــورًًا نموذجية للتضامن النســـوي الفعلي وتكاتـــف الجهود ما بين المؤسســـات من خلال 

توجيـــه خدماتهـــم وتســـخيرها بما يضمـــن حياة كريمة والمســـاهمة في تجـــاوز الفقدان المســـتمر الذي عانـــت وتعاني منه 

النســـاء الغزيـــات، تم تطويـــر خطة متكاملة تشـــمل تعيين مختصيـــن لمتابعة قضاياهـــن وتقديم الدعـــم اللازم، ما يعكس 

قـــدرة المركـــز علـــى التكيف مع الظـــروف الصعبة وتقديـــم حلول مبتكـــرة. بالإضافة إلى ذلك، اســـتجابت شـــبكات الحماية 

فـــي المحافظـــات لاحتياجات النســـاء الاقتصادية والاجتماعيـــة من خلال مبادرات مثـــل توفير طرود غذائيـــة وصحية، ودعم 

النســـاء الناجيات من العنف اللواتي يترأســـن أســـرًًا.

أولـــت شـــبكات الحماية احتياجات النســـاء في ظروف الطـــوارئ اهتمامًًا خاصـــا، إدراكا لخصوصية هذه المرحلـــة ووعيا لواقع 

النســـاء واحتياجاتهـــن حيـــث عملـــت على توفيـــر “حقيبـــة الكرامة” لدعم النســـاء المعنفات فـــي ظل الظـــروف الاقتصادية 

والاجتماعيـــة الصعبـــة. قســـمت الحقائـــب إلى ثلاث فئـــات: حقيبة خاصة للنســـاء ممـــن لديهن أطفـــال، وحقيبة مخصصة 

للنســـاء، وحقيبـــة للفتيـــات صغيرات العمر. تحتوي هذه الحقائب على احتياجات أساســـية وصحية تســـهم فـــي توفير الدعم 

اللازم للنســـاء أثنـــاء تلقيهـــن الخدمـــات من مراكز الحمايـــة، ما يعزز كرامتهن الإنســـانية ويخفف مـــن معاناتهن.

بناء القدرات المهنية وتطوير منهجيات مشتركة 

يعـــد بنـــاء القدرات المهنيـــة للمختصين في مجال حماية النســـاء إحـــدى الركائز الأساســـية لنجاح وتعزيز الخدمـــات المختصة 

للنســـاء المعنفـــات. حيـــث نظم المركـــز دورات تدريبية شـــاملة لمقدمي الخدمات، ركـــزت على تعزيز آليـــات مواجهة العنف 

ضـــد المـــرأة وتطويـــر اســـتراتيجيات عمـــل مشـــتركة بيـــن المؤسســـات. هـــذه التدريبـــات لا تقتصر علـــى تطويـــر مهارات 

الأفـــراد فحســـب، بـــل تســـهم أيضا فـــي تعزيز التنســـيق بين المؤسســـات، ما يجعـــل العمل أكثـــر سلاســـة وفاعلية في 

مواجهـــة العنـــف ضد المـــرأة من جهة إلى جانـــب التحديات التـــي تواجه العاملين فـــي الحماية في ظل الواقع السياســـي 

وتداعياتـــه المعيقـــة لمنظومة الحماية بكافة أشـــكالها في فلســـطين، التي يشـــكل الوعي لها من قبـــل مقدمي الخدمات 

والمؤسســـات ركيـــزة هامة فـــي الإصرار والتحدي للاســـتمرار فـــي مســـيرة الدولة والمؤسســـات والحمايـــة القائمة على 

العدالة والمســـاواة.
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التعـــاون بيـــن المؤسســـات الحكوميـــة والأهليـــة، شـــبكات الحماية نموذج تنســـيقي 
فعـــال لحماية النســـاء

يعتمـــد نجـــاح شـــبكات الحمايـــة علـــى التنســـيق والتعـــاون الفعـــال بيـــن المؤسســـات الحكومية والأهليـــة. رغـــم التحديات 

السياســـية، أســـهم هـــذا التعاون في بنـــاء نموذج تنســـيقي فعال يضم مؤسســـات متعـــددة مثل المحافظة والشـــرطة، 

والصحـــة، والتنميـــة الاجتماعية، والقضاء ومؤسســـات المجتمع المدني والمؤسســـات الدولية، تجلى هذا التنســـيق في 

مبادرات ناجحة مثل الحملات التوعوية ضد العنف الأســـري وتوفير الدعم النفســـي للنســـاء، والتي لاقت إشـــادة واســـعة 

مـــن قبل مقدمـــي الخدمات.

 التعـــاون بيـــن المؤسســـات الحكوميـــة والأهلية تحت مظلة شـــبكات الحمايـــة كان فارقا كبيرا في تحســـين جـــودة الخدمات 

المقدمـــة والتـــدخلات المشـــتركة بيـــن المؤسســـات فـــي توفيـــر الحمايـــة. والـــذي يلتقي مـــع توجهـــات مركز المـــرأة وما 

يوليـــه من أهمية لاســـتدامة الخدمـــات المقدمة للنســـاء المعنفات والذي يتـــم خلال تطوير أدوات وإجراءات تســـاهم في 

الاســـتجابة الســـريعة والفعالة. هذه الجهود تعكس التزام المركز بتحســـين جودة الخدمات للنســـاء المعنفات ولا ســـيما في 

الظـــروف الراهنة وضمان اســـتمراريتها في المســـتقبل.

أصبحـــت شـــبكات الحماية جســـمًًا تنســـيقيًًا مرجعيًًا يتيح للمؤسســـات تبـــادل الخبـــرات والمعرفة لتقديم حلـــول مبتكرة في 

مجـــال حماية النســـاء من العنـــف والتعاون لتنفيذهـــا، والاجتماعـــات الدورية بين أعضاء الشـــبكة تعزز تبـــادل الأفكار وتبني 

اـــستراتيجيات موحدة، وتـــساهم في تحـــسين جودة الخدـــمات المقدمة.

يســـعى مركـــز المرأة للإرشـــاد القانونـــي والاجتماعي مـــن خلال قيادته لشـــبكات حماية النســـاء إلى توســـيع نطاق عملها 

ليشـــمل جميـــع المحافظات الفلســـطينية، وتعزيـــز التعاون والاســـتجابة الطارئة، وتعزيـــز العمل مع المؤسســـات المختصة 

وذات العلاقـــة فـــي مجال حماية النســـاء ضحايـــا العنف القائم علـــى النوع الاجتماعـــي. هذه الجهود تهدف إلـــى خلق بيئة 

آمنـــة وداعمة للنســـاء في جميع أنحاء فلســـطين لتشـــكل نموذجا متميزا للتعاون بين المؤسســـات فـــي مواجهة التحديات 

الأمنيـــة والسياســـية. وبالرغـــم من هذه الصعوبات، نطمـــح أن تكون هذه الشـــبكات إطارا مهنيا فاعلا لتعزيـــز حقوق المرأة 

وتقديم الدعم للنســـاء المعنفات.

»إن دعمنا لشبكات الحماية وتوسيع نطاقها يشكل دعمًًا نحو ضمان مستقبل أفضل للنساء في فلسطين«
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النفســـي  التـــوازن  حـــول  متخصصـــة  تدريبـــات 
للع امليـــن فـــي مجـــال تقديـــم الخدمات للنســـاء 
وتبـــادل الخبرات فـــي آليات التعامل مـــع الأزمات

اســـتهدفت التدريبـــات أعضـــاء شـــبكات حمايـــة النســـاء فـــي كل مـــن 

قلقيليـــة ونابلـــس وطوبـــاس، بمشـــاركة 56 عضـــوًًا/ة من مؤسســـات 

حكوميـــة ومؤسســـات أهليـــة مختصـــة فـــي مجـــال تمكيـــن وتقديـــم 

الخدمـــات للنســـاء، علـــى مـــدار 6 أيام تدريبيـــة. هدفـــت التدريبات إلى 

تعزيـــز مفهـــوم الرعايـــة الذاتية لمقدمـــي الخدمات في ظـــل الأزمات، 

ودعـــم آليات الاتصـــال الفعال بين الشـــركاء وأعضاء الشـــبكة من خلال 

تبـــادل الخبـــرات والتجارب في العمـــل في ظل الأزمـــات لتوفير الخدمة 

والحمايـــة للنســـاء، وتعزيـــز مفهـــوم بناء آليـــات عمل وخطط مشـــتركة 

فـــي ظروف الطـــوارئ.

تدريبـــات مُُتخصصة تحت عنوان: »الوســـاطة في 
تســـوية النزاعات الأسرية«

اســـتهدف خلالهـــا المركـــز 24 من أعضـــاء شـــبكات حماية النســـاء في 

محافظـــة الخليل، و23 عضوًًا/ة في محافظتـــي نابلس وطولكرم. ركّّزت 

التدريبـــات علـــى التعريـــف بمفهـــوم الوســـاطة ومراحلهـــا ومفهومها 

والمبادئ التي تحكمها، والتركيز العملي على مهارات الوســـيط، وثمّّن 

أعضاء شـــبكات حماية النســـاء دور المركز على تواجده واســـتمراره في 

العمـــل رغم كافة التحديـــات والظروف الصعبة التـــي نخوضها بما يعزز 

دور المؤســـسات ومرجعيتها كعنوان للنـــساء والمجتمع الفلـــسطيني.

فـــي  النســـاء  حمايـــة  لشـــبكات  مركـــزي  لقـــاءٌٌ 
فلســـطين: خارطـــة طريـــق نحـــو خطـــة 2025 في 

مدينـــة أريحـــا

شـــارك فـــي اللقـــاء مجموعـــة واســـعة مـــن ممثلـــي/ات المنظمـــات 

الحقوقية والمؤسســـات الشـــريكة والمهتمين بقضايـــا المرأة، وهدف 

إلـــى تبـــادل الخبرات والإنجـــازات وتجـــارب العمل الميدانـــي، إلى جانب 

مناقشـــة التحديـــات القائمـــة ووضـــع أســـس قويـــة لخطـــة 2025. أكّّد 

ـــا مكثفًًا  المشـــاركون/ات علـــى أن تحقيـــق أهداف الخطـــة يتطلّّب تعاون�

بيـــن جميـــع الجهـــات الفاعلـــة، وشـــدّّد المركـــز علـــى أنّّ خلق بيئـــة آمنة 

ومســـتدامة للنســـاء لن يتحقق إلا بتوحيـــد الخطط والجهـــود الإعلامية 

والميدانيـــة والحقوقيـــة، وتحديـــد أولويات مشـــتركة تضمن اســـتمرار 

مســـيرة التطويـــر والتقـــدم في قضايـــا المرأة الفلســـطينية. 60



ـــا للإرادة والمثابـــرة، حيـــث تعمـــل كل ناشـــطة في هذه  فـــي القـــدس، تجســـد مجموعـــة الناشـــطات النســـويات مثـــاالًا حي�
المجموعـــة علـــى تعزيز حقوق المرأة والمســـاواة في مجتمعاتهن. تحمل كل واحدة منهن رســـالة مؤثـــرة تهدف إلى تمكين 

النســـاء ودعمهـــن لتحقيق العدالـــة الاجتماعية والحقـــوق القانونية.

تـــم اختيـــار أعضاء هـــذه المجموعة بعنايـــة فائقة، مـــع التركيز على قدرتهـــن على الالتـــزام بالتدريبـــات المتخصصة وتنظيم 
ـــل الحمـــاس المســـتمر للتعلـــم وتطويـــر الذات ســـمة مميزة لهـــذه الناشـــطات، ما يدعـــم تطورهن  لقـــاءات التوعيـــة. يمث�

المهنـــي والشـــخصي فـــي مجال حقـــوق المرأة ويجعـــل منهن قـــوة محركة للتغييـــر المجتمعـــي الإيجابي.

تعـــد هـــذه المجموعـــة عنوانًًا مهمًًا لدعـــم النســـاء وتوجيههن نحو تحقيـــق ذواتهن وأهدافهـــن. وبفضل التزامهن الراســـخ، 
تمكنـــت الناشـــطات مـــن إحـــداث تأثير إيجابي فـــي محيطهن، ما يعزز بنـــاء مجتمع يضع المـــرأة في مركز العمليـــة التنموية 

حقوقها. ويحترم 

قصة من مجموعة الناشطات: إيماني بتمكين المرأة ودورها في تحقيق العدالة
كانت مشـــاركتي في مجموعة الناشـــطات النســـويات نقطـــة تحول عميقة في حياتـــي. من خلالها، ترســـخ إيماني بحقوق 
المرأة وبالدور المهم الذي يجب أن نؤديه كنســـاء لتحقيق العدالة والمســـاواة. لطالما شـــعرت بحماس كبير لتمكين النســـاء، 

ودائمًًا ما أســـعى لرفـــع وعيهن بحقوقهن وتوجيههن للاســـتفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسســـات المختلفة.

لا يتوقـــف تأثيـــر هـــذه القيم علـــى عملي أو مشـــاركاتي العامة فحســـب، بل أصبـــح جزءًًا أساســـيًًا من حياتي الشـــخصية. 
أحـــرص علـــى تعزيـــز هذه المبـــادئ بين أســـرتي وأهلي، مـــا يجعلها جـــزءًًا لا يتجزأ مـــن هويتي ورســـالة حياتي.

إيمانـــي الراســـخ بـــأن تحقيـــق مجتمـــع عـــادل يتطلـــب جهـــودًًا متكاملة دفعنـــي للعمـــل التطوعي خـــارج نطـــاق عملي في 
مركـــز المـــرأة. نظمـــت لقاءات توعوية حـــول قضايا المـــرأة، مدفوعة بقناعـــة عميقة بأن التغييـــر يتطلب اســـتمرارية العطاء 

والإصرار.

ـــا مني بأهمية التطوير المســـتمر، التزمت بحضور تدريبات متخصصة في القضايـــا الحقوقية. هدف هذه الخطوة كان  إيمان�
ولا يـــزال تعزيـــز مهاراتي ومعارفي لإيصال صوت النســـاء وحقوقهن إلى أكبر شـــريحة ممكنة من المجتمع، ولمســـاندتهن 

فعّّال. بشكل  ودعمهن 

ـــا جماعيًًا، ورؤية  رحلتـــي مـــع مجموعة الناشـــطات لم تكـــن مجرد تجربة عابـــرة؛ بل كانت تأكيـــدًًا على أن التغييـــر يتطلب تعاون�
ـــا لا يتزعزع بحقوقنا كنســـاء. أشـــعر بفخـــر كبير لكوني جـــزءًًا من هـــذه المجموعة التي ألهمتنـــي ودعمتني  واضحـــة، وإيمان�

للعـــودة إلـــى المجـــال الذي أحبـــه، وأتطلع باســـتمرار إلى أن أكون عنصـــرًًا فاعالًا ومؤثـــرًًا من خلاله.

النســـويات  الناشـــطات  تمكين 
فـــي القـــدس: ركيـــزة للتغييـــر 

المجتمعـــي
بقلم: رانية سنجلاوي
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مركـــز المرأة يعقـــد تدريبـــات مكثفة لبنـــاء قدرات 
العنـــف  قضايـــا  حـــول  النســـويات  الناشـــطات 
المبنـــي على النـــوع الاجتماعي وآثـــاره في ظل 

الانتـــهاكات الإـــسرائيلية
اســـتهدف المركز 77 من الناشـــطات النســـويات في 4 تدريبات مكثفة 
ســـاهمت فـــي تمكينهن مـــن تنظيم أكثـــر من 60 لقاء توعية ســـاهمت 
فـــي نقـــل خبراتهن لأكثـــر مـــن 1200 امرأة فـــي مجتمعاتهـــن المحلية 
فـــي قـــرى الخليل وقرى بيـــت لحم، ومدينـــة القدس ومخيمـــات اللجوء 

فـــي رام الله.

المركز يعقد تدرياًًب حـــول آليات الإعلام والمناصرة 
محليـــاًً ودولياًً في نابلس

ـــا/ة من مجموعة الصحافيين والناشـــطات  اســـتهدف التدريب 44 متدرب�
النســـويات، وهـــدف إلى رفـــع قدراتهم فـــي تحديـــد أدوات المناصرة 
المحليـــة والدولية، والتخطيـــط لحملات الضغـــط والمناصرة من منظور 
النـــوع الاجتماعـــي وأنواع الحـــملات وخصائصها، واســـتخدام وســـائل 
الإعلام والتواصـــل الاجتماعـــي، بالإضافـــة إلـــى زيـــادة معرفتهم في 

طرق التخطيـــط وتنفيذ المبـــادرات المجتمعيـــة الهادفة.

اجتمـــاع ســـنوي للمجموعـــات المســـاندة ضمـــن 
الحملـــة العالميـــة لمناهضـــة العنف ضد النســـاء 

نابلس فـــي 
شـــارك فـــي الاجتماع 32 عضواًً مـــن محافظات شـــمال الضفة الغربية، 
وهـــدف الاجتمـــاع إلـــى إجـــراء مراجعـــة وتقييـــم ســـنوي لعمـــل هـــذه 
المجموعـــات خلال العـــام المنتهـــي ووضـــع الخطـــوط العريضـــة لخطة 

عمـــل المجمعـــات خلال العـــام القادم.
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فـــي إطـــار إدراك المركـــز وســـعيه المتواصـــل من أجـــل إحداث تغييـــر مجتمعي، فقـــد بادر قبل عدة ســـنوات إلى تشـــكيل 
المجموعـــات المســـاندة، كمجموعـــات متخصصـــة مـــن المهنييـــن والأكاديمييـــن والصحافييـــن والمحامين، من أجـــل تعزيز 
النقـــاش للتأثيـــر على الخطـــاب داخل المجتمع الفلســـطيني وزيـــادة فاعلية الخطاب النســـوي الحقوقي لدى هـــذه الفئات، 
الأمـــر الذي سيســـهم في إحـــداث تغيير مجتمعي والتأثير في عمليـــة صنع القرار. ويأخذ المركز بالاعتبار أن الإعلام يشـــكل 

إحـــدى الأدوات الفعالـــة للتأثيـــر على تغيير الســـلوك وزيـــادة الوعي. من خلال إشـــراك الصحافيين ووســـائل الإعلام.

خلال أكثـــر مـــن ثلاثـــة عقود منذ تأسيســـه يدرك المركز أهمية العمل والنشـــاط فـــي صفوف الفئات والشـــرائح الاجتماعية 
كافـــة، ذكـــورا وإناثـــا، وليس في صفوف النســـاء فقط لخلـــق وتعزيز رأي عـــام داعم ومســـاند لقضايا وحقوق النســـاء في 
جميـــع مجـــالات الحياة، ويقـــف إلى جانب التحـــركات المطلبية التي تنـــادي بالتغيير، ونبذ فكـــرة التمييز ضد النســـاء، وتعزيز 

المساواة. فكرة 

نظرية التغيير
تنطلـــق نظريـــة التغيير من المفهوم الشـــمولي للنســـوية، والفهـــم العميق للعلاقـــات المعقدة داخل المجتمـــع من أفراد 
ومؤسســـات ومجتمعات محلية، وتأثير الأوضاع السياســـية والاقتصادية ســـواء محليا أم عالميًًا، وهـــذا ما يمكن من تحديد 
العوامـــل المختلفـــة التـــي قـــد تســـاهم أو تعيق عمليـــة التغييـــر الاجتماعي الذي نســـعى في مركـــز المرأة إلـــى تحقيقه. 
إضافـــة إلـــى تأثير الأنظمة السياســـية والاقتصادية والثقافية، على النســـاء بشـــكل عام والنســـاء الفلســـطينيات بشـــكل 

خـــاص، الأمـــر الذي يســـهم في تصميم اســـتراتيجيات وتدخلات تســـهم فـــي التأثير فـــي علاقات القوة داخـــل المجتمع.

كمـــا يدرك المركز أن هناك جوانب متعددة تؤثر على النســـاء وترتبط بالمســـتوى الفردي، والمحلـــي والمجتمعي والدولي، 
وهـــذا يعني أن حياة النســـاء )والرجال( تتشـــكل مـــن خلال مجموعة معقـــدة ومتقاطعة من العوامل، بما فـــي ذلك الطبقة 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والجغرافيـــا والعرق، والقـــدرات الجســـدية والعقلية والتاريخ ومـــا إلى ذلك. يأتـــي تطبيق المركز 
لهـــذا الإطـــار التحليلي متعـــدد الجوانب من أجل تعميق فهمنا لتجارب النســـاء الفردية بشـــكل كامـــل، وديناميكيات وهياكل 
عـــدم المســـاواة بيـــن الجنســـين، وعمليـــة التمييـــز والإقصـــاء، والعنف ضـــد المرأة، والتـــي تؤثر علـــى وجود المـــرأة في 

. فلسطين

نظرية التغيير في إطار مجتمعنا
انطلـــق المركـــز فـــي نظريتـــه للتغيير بأنه يمكـــن لنا إحـــداث تغيير على المســـتوى الفـــردي، والمجتمعي، والمؤسســـاتي، 
إضافـــة إلـــى إحـــداث تغيير فـــي الثقافـــة المجتمعية من أجـــل تعزيز حقوق المـــرأة الفلســـطينية، حتى تتمكـــن من العيش 
بكرامـــة وتحقيـــق طموحاتهـــا وإمكاناتهـــا البشـــرية وأحلامها، وممارســـة حقها في تقريـــر المصير، والاســـتفادة من الفرص 

والنتاـــئج، واحترامهـــما وتقديرهما بـــشكل كامل على مـــستوى الأـــسرة والمجتمع. 

للمركز:  المُُساندة  المجموعات 
جُُهـــدٌٌ حثيـــث للمســـاهمة في 

التغييـــر المجتمعي
بقلم: نبيل دويكات
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لقـــد رأينـــا أن ضمان الحقوق الكاملة والكرامة للمرأة الفلســـطينية يتطلب فهمًًا شـــاملًاً وعميقًًا أولًاً للأســـباب الأساســـية 
لعمليـــة تهميـــش المـــرأة، وأن تبعيـــة واضطهـــاد المـــرأة )النظـــام الأبـــوي، والتمييز الجنســـي وهيمنـــة الذكـــور والطبقية 
والتطـــرف الدينـــي والعســـكرة( جزء لا يتجـــزأ من الثقافـــة الفلســـطينية، والهياكل المؤسســـاتية المجتمعيـــة بما في ذلك 
الحكومـــة والمحاكـــم والمـــدارس وأماكـــن العمل ووســـائل الإعلام. وثانيـــاًً إن العلاقة بين هذه الأســـباب الأساســـية ترتبط 
بالســـياق السياســـي المتعلـــق بالاحتلال الإســـرائيلي، والانقســـام السياســـي، والعولمـــة الاقتصادية، والنظـــام الأبوي 
والتأثيـــر الدينـــي. وثالثـــا الآثار المترابطـــة والمتراكمة والتـــي تؤثر على المرأة بشـــكل مختلف وفقا للفئـــة المجتمعية التي 
تنـــحدر منـــها، والمـــستوى التعليمي، والوـــضع الاقتصادي والعـــمر والحالة الاجتماعـــية والموقع الجغراـــفي، وحالة اللجوء.

استراتيجيات التغيير
من أجل إحداث التغيير المطلوب فقد اتبع المركز استراتيجيات تدخل متعددة:  

• المســـتوى الفردي من خلال العمل مع النســـاء ضحايا العنف: مثل تمكين النســـاء ضحايا العنف القائم على النوع 	
الاجتماعـــي مـــن خـــال تعزيز وحماية حقوقهـــن القانونيـــة والاجتماعية، وتمكينهـــن من الوصول إليهـــا والمطالبة 
بهـــا، إضافـــة إلـــى رفع مســـتوى الوعي حول مختلف أشـــكال العنف ضد المـــرأة، كونه الخطوة الأولـــى في تغيير 
المواقـــف والســـلوكيات التي تؤدي زيـــادة العنف ضد المرأة. ودعم وصول النســـاء إلى العدالـــة من خلال تقديم 
الخدمـــات والاستشـــارات الاجتماعية والقانونية المباشـــرة، وتحديد الاحتياجات والأولويات مع النســـاء أنفســـهن، 
لتصميـــم خطط وتدخلات تســـهم في دعم النســـاء للوصول إلى حقوقهـــن الاجتماعية والقانونيـــة والمطالبة بها.

• علـــى المســـتوى المجتمعـــي مـــن خلال: رفـــع الوعـــي والتدريـــب والتوجيـــه، بالعمل مـــع النشـــطاء المجتمعيين، 	
وتزويدهـــم بالمعرفـــة والمهارات اللازمة لنقـــل معارفهم إلى أعضاء المجتمع الآخرين. مـــن هنا يقوم المركز بخلق 
وكلاء للتغييـــر قادريـــن على المشـــاركة فـــي حماية وتعزيـــز حقوق المرأة فـــي مجتمعاتهم، وبالتالي، المســـاهمة 

في إحـــداث التغيير المجتمعي المنشـــود.

المجموعات المساندة كوكلاء للتغيير المجتمعي
ســـعى المركـــز من خلال تشـــكيل المجموعات المســـاندة إلى العمل مع الرجال والشـــباب لحشـــد مختلف أعضـــاء المجتمع، 
مـــن أجـــل تعزيـــز الحشـــد والتأييد، لتعزيـــز حقوق المـــرأة، وذلك مـــن خلال النـــوادي الشـــبابية والمتطوعين ولجـــان الحماية 
المحليـــة والمهنييـــن، مـــن أجـــل التأثيـــر على أعضـــاء المجتمـــع الآخريـــن، ولخلـــق وكلاء للتغيير. فحشـــد أفـــراد المجتمعات 
المحليـــة، والعمـــل مـــن خلال الشـــبكات والائتلافـــات، يمكننـــا من زيـــادة الضغط علـــى أصحـــاب الواجب، من أجـــل إحداث 
التغييـــر الفعـــال والممنهـــج، وتعزيز دورنـــا في التأثير فـــي السياســـات وعملية صنع القـــرار وتحقيق أهداف عدة أساســـية 

واســـتراتيجية هي:

• مراجعة السياسات والإجراءات من أجل إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة في فلسطين	

• زيادة وعي المجتمعات المحلية من أجل القضاء على التمييز والعنف ضد المرأة.	

• تعزيـــز قـــدرات أفـــراد المجتمـــع بما في ذلك النســـاء والمؤسســـات القاعدية والنســـوية مـــن أجل تعزيـــز وحماية 	
حقوق النســـاء 

• التأثير على أعضاء المجتمع المحلي من أجل تبني خطاب نسوي حقوقي	
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تزويـــج الطفلات... بيـــن: خليط من قوانين باليـــة وتعديلات قاصرة 
وثقافة تقليدية مشـــجعة لاستمرار الظاهرة

فـــي مقدمتهـــا لهـــذه الدراســـة أشـــارت رندة ســـنيورة- المديـــرة العامـــة للمركز إلـــى أنه »في ظـــل نظام قانونـــي مهترئ 
متـــوارث عـــن الحقـــب التاريخيـــة الســـابقة، يميـــز بشـــكل جلـــي بيـــن حقـــوق الإنـــاث والذكـــور ولا يتناســـب مـــع التطورات 

الاجتماعيـــة المختلفـــة، ويبقـــي النســـاء رهينـــة للتمييـــز والعنـــف 
المبنـــي علـــى النـــوع الاجتماعي، ولا يحقـــق العدالة للنســـاء في 
أروقة المحاكم بســـبب الهيـــاكل القانونية القديمـــة التي لا تواكب 
العصـــر. وعلى الرغـــم من القرار بقانـــون لتعديل المادة الخامســـة 
مـــن قانـــون الأحـــوال الشـــخصية الأردنـــي المؤقت لعـــام 1976، 
والصـــادر فـــي كانـــون الأول 2019، الـــذي قـــام برفع ســـن الزواج 
لكلا الجنســـين لثمانية عشـــر عامًًا باســـتثناءات، إلا أن ظاهرة تزويج 
الطـــفلات اســـتمرت فـــي المجتمـــع الفلســـطيني بالرغـــم من أن 
الإحصاءات الرســـمية تشـــير إلى تدني معـــدلات تزويج الطفلات. 
ويعـــود ذلـــك إلـــى اســـتخدام الاســـتثناءات فـــي القـــرار المعـــدل 
للمادة الخامســـة مـــدخلا للحصول علـــى موافقة قاضـــي القضاة 
الشـــرعي على تزويج الفتيات دون ســـن الثامنة عشرة، أو التلاعب 
علـــى القانون من خلال تســـجيل عقـــود زواج لـــدى المحامين ومن 
ثم تســـجيلها رســـميا عند وصـــول الســـن القانونيـــة، أو غيرها من 
طـــرق الالتفاف علـــى القانون وفرض الأمر الواقـــع للحصول على 
موافقـــة قاضـــي القضاة الشـــرعي على تســـجيل العقـــود، ومن 
ضمنهـــا حـــدوث الحمل، أو المطالبة بإثبات نســـب الأطفال وغيرها 
مـــن الالتفافـــات التـــي لا تعكس بشـــكل أكيـــد النســـب الحقيقية 

المتعلـــقة بتزويج الـــطفلات بالإحصاءات الرـــسمية.

فـــي هـــذه الســـيناريوهات الطويلـــة والمكـــررة في الغالـــب تكون 
بعض النســـاء والفتيات في ســـن دون العشـــرين عاما من العمر، 

أو مـــا حولهـــا، ولـــدى الواحـــدة منهنّّ عدد مـــن الأطفال، وهـــذا يعني أنهـــا تزوجت، بالأصح تـــم تزويجها في عمـــر مبكر جدا 
مـــن طفولتهـــا، وبالطبـــع تكـــون قـــد تركت مقاعـــد الدراســـة للاهتمـــام بواجبات الحيـــاة الأســـرية التي وجدت نفســـها في 
معمعانهـــا، لـــم تُُتََح لها أي فرص للدراســـة أو العمل أو غيرها، وفي أحســـن الأحوال تجد نفســـها بعـــد الطلاق قد اضطرت 
إلـــى العـــودة إلى بيت عائلتهـــا، ومعها أطفالها، ليس لديها القـــدرة والإمكانية ولا هي مؤهلة لإعالتهم. تفاصيل وأســـئلة 
كثيـــرة تظهـــر في هـــذا الســـيناريو، الواقعي والموجـــود في تفاصيـــل حياتنـــا ومجتمعنا: كيـــف تتصرف النســـاء والفتيات 
فـــي هـــذه الحالة؟ وما هـــي إمكانياتها وقدرتهـــا على التصرف؟ ما الـــذي بإمكانهـــا أن تفعله؟ كيف تنظر لنفســـها ولأبنائها 
وعائلتهـــا؟ كيـــف تنظـــر عائلتها لهـــا ولأبنائها؟ كيف ينظـــر المجتمع لكل هـــذه الصورة؟ وكيـــف تتعامل مؤسســـات المجتمع 

المختلفـــة مـــع كل هـــذه المخرجات؟ وأي أعبـــاء تضاف على المؤسســـات الاجتماعيـــة والصحية وغيرها؟

أســـئلة كثيـــرة وقائمـــة طويلـــة منها، يزداد طولها باســـتمرار وجـــود هذه الظاهـــرة، التزويـــج المبكر، تطرح نفســـها في وجه 
المجتمـــع ومؤسســـاته؟ وتفرض نفســـها على أجنداته وتدفعنـــا جميعا إلى البحث والدراســـة حول كل ذلك، مـــن أجل إيجاد 

مخـــارج أكثـــر أمنا وراحـــة للمجتمع وفئاتـــه المختلفة، وهـــذا ما حاولنا تحقيقـــه في هذه الدراســـة البحثية.”

جـــاءت هـــذه الدراســـة انطلاقـــا من حاجـــة وضـــرورة مجتمعية لتســـليط الضـــوء على هـــذا الموضـــوع الهام فـــي مجتمعنا 
الفلســـطيني، مؤكدا على أن فكرة الدراســـة نبعت أصلا خلال فعاليات المركز في اســـتقبال النســـاء والفتيات المتعرضات 
للعنـــف وانتهـــاك حقوقهـــن وتقديـــم الدعـــم والإرشـــاد القانونـــي والاجتماعـــي لهن، حيـــث يســـتقبل المركز فـــي مكاتبه 
المختلفـــة مـــا معدلـــه )500-400( امـــرأة وفتاة فـــي حاجة للمســـاندة نتيجة تعرضهـــن للعنـــف وانتهاك الحقـــوق. وبين انه 
علـــى مـــدار الســـنوات تبين أن نســـبة مهمة من المتوجهـــات للمركز كن قد مررن ســـابقا بتجربـــة »التزويج المبكـــر« وهو ما 
لفـــت الانتباه إلى الانعكاســـات الســـلبية المختلفة لتزويـــج الطفلات على حياتهـــن في المجالات الاجتماعيـــة والاقتصادية 
والصحيـــة والنفســـية، بـــل إن هـــذه التأثيـــرات الســـلبية امتدت أيضـــا إلى جهـــات اجتماعية مختلفـــة كالأطفـــال والعائلات، 

والمؤسســـات الاجتماعية، والصحيـــة، وغيرها.

أمـــا اهـــم التوصيات التي خرجت بها الدراســـة فتمثلت فـــي الدعوة إلى اســـتمرار وتعزيز حملات تغييـــر الثقافة المجتمعية  66



التـــي تهـــدف إلى تعزيـــز التغييـــرات الإيجابية في ثقافـــة المجتمع تجاه قضايـــا المرأة عموماًً وســـن الزواج خاصـــة، إضافةًً 
إلى دعوة المؤسســـات المجتمعية عامة والقضاء الشـــرعي خاصة إلى إنشـــاء وتبني برامج توعية وتثقيف للفئات الشـــابة 
حول ماهية وشـــروط ومتطلبات ومســـؤوليات الزواج وبناء أســـرة. تشـــجيع القضاء الشـــرعي على الانفتاح والشفافية في 
توفيـــر قاعـــدة بياناته المتعلقـــة بقضايا الزواج والـــطلاق وإتاحتها للراغبين في البحث والدراســـة ودعوته إلى التشـــدد في 
ضبـــط الحـــالات الاســـتثنائية للـــزواج من خلال وضـــع معايير صارمـــة وحازمة وشـــروط لقبول الطلبـــات الاســـتثنائية. وأخيراًً 

التوصيـــة بـــالاطلاع على تجـــارب بعض الدول العربيـــة والإسلامية في هذا المجال ودراســـتها للاســـتفادة منها.

 https://tinyurl.com/5yxjehaw :للدراسة كاملة

دليل رصد وتوثيق قتل النساء في المجتمع الفلسطيني
يهـــدف الدليـــل إلـــى تنظيم وتأســـيس برنامـــج الرصـــد والتوثيق التابـــع للمركز، والـــذي يعد جانبًًا رئيســـيًًا من عمـــل المركز، 
حيـــث ينبثـــق مـــن النهج النســـوي الحقوقي الذي انتهجـــه المركز في رصد وتوثيـــق وتحليل قضايا قتل النســـاء. يركز الدليل 

علـــى عدة جوانب منهـــا الإطار القانونـــي وتقديم نظرة عامة علـــى جرائم قتل 
الإنـــاث، كمـــا ويقدم الدليـــل منهجية وأهـــداف الرصد والتوثيق التـــي ينتهجها 
المركـــز كذلـــك منهجيـــة جمـــع البيانـــات وحفظهـــا وتنظيمهـــا وتحليلهـــا وطرق 
اســـتخدامها فـــي حـــملات المناصرة، وطـــرق قياس التأثيـــر وإجـــراء التقييمات 

المستمرة.

https://tinyurl.com/e5uadcw3 :ًللدليل كاملًا

دليل مُُبســـط حول إجـــراءات التوجّّه لتنفيذ 
الأحـــكام في دائرة التنفيذ الشـــرعي

مركـــز المرأة مؤسســـة فلســـطينية أهليـــة غير هادفـــة للربح تعمـــل على تعزيز 
حقـــوق النســـاء وحمايتها وتمكينها قانونيـــا، لذا وبعد مســـيرة طويلة من دعم 
النســـاء وتقديـــم خدمات اجتماعيـــة وقانونية لهن لمســـنا خلالها حاجة النســـاء 
الأساســـية لمعلومات محددة وبســـيطة لمســـاعدتهن في تنفيذ الأحكام التي 
يحصلـــن عليها، حيـــث إن المركز يعمل على تمكين النســـاء في متابعة إجراءات 

التنفيـــذ الخاصـــة بقضاياهن، ومعرفـــة كل ما يتعلق بهـــذه الإجراءات لتحصيل الحقوق فهذه المرحلة حاســـمة في المســـار 
القانونـــي ويوجـــد خصوصية في تفاصيلهـــا، عمل النادي الحقوقي النســـوي 
»وهـــو مجموعـــة مختصة مـــن المحاميات والمحامين الشـــباب الذيـــن انخرطوا 
فـــي تجـــارب تدريبية وعملية مع المركـــز« على وضع هذا الدليل المبســـط بين 
يديك لمســـاعدتك والإجابة عن بعض التســـاؤلات التي قد تتبـــادر إلى ذهنك 

أثنـــاء متابعة عمليـــة التنفيذ وقـــد تكونين بحاجة إلـــى إجابات دقيقة.

https://tinyurl.com/35d5tzby :ًللدليل كاملًا
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حلقـــات نقـــاش فـــي قلقيليـــة ونابلـــس تناقـــش دراســـة »تزويـــج 
الطـــفلات... خليـــط مـــن قوانين باليـــة وثقافـــة تقليدية مشـــجعة 

لاســـتمرار الظاهـــرة«

ضمـــن الحملـــة العالميـــة لمناهضـــة العنف ضد المـــرأة نظمـــت المجموعة المســـاندة زيارة إلـــى بلدة عزون فـــي محافظة 
قلقيليـــة بهـــدف تعزيـــز التنســـيق والتشـــاور بين أعضـــاء المجموعة فـــي محافظات شـــمال الضفـــة الغربية، حيـــث حل 15 
عضـــوا مـــن المجموعـــة مـــن محافظـــة نابلس ضيوفا علـــى أعضـــاء المجموعة مـــن بلدة عـــزون، وعقدت حلقـــة نقاش في 

البلـــدة حول دراســـة تزويـــج الطفلات.

كمـــا عُُقـــدت حلقـــةٌٌ أخرى مع ناشـــطات نســـويات فـــي المركـــز التنويري فـــي نابلس تـــم خلالها اســـتعراض الدراســـة وقد 
شـــهدت الجلســـة نقاشًًـــا واســـعًًا حول تفاصيل الدراســـة والتوصيات التـــي خرجت بها، خاصـــة في مجال توفيـــر الضمانات 
العمليـــة التـــي تكفل الالتزام بالســـن القانونية للـــزواج، وإغلاق كل المنافذ التـــي تتيح إمكانية التهرب مـــن تطبيق القانون.
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مكتبـــة المركز.. مصدر هام للمعلومات والمراجع 
المتعلقة بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي

بلـــغ عـــدد رواد المكتبـــة خلال عـــام 2024 )154( زائـــرًًا/ة )117( إنـــاث و)37( ذكور، من 
باحثيـــن/ات ومدربين/ات في مجال حقـــوق المرأة والإنســـان، وأخصائيات اجتماعيات، 
ومحامين/ات، ومستشـــارين/ات، وصحافييـــن/ات، وكاتبات، وممثلين/ات عن الوزارات 
الفلســـطينية، وممثلين/ات عن مؤسســـات أجنبية، وطلبة من حملة التحضير لرســـالة 

الدكتوراه، والماجســـتير والبكالوريوس.

أمّّـــا بالنســـبة لقائمـــة العناويـــن والمواضيع التي بحـــث عنها رواد المكتبـــة فقد كانت 
طويلة ومتنوعة تمحورت حول الحضانة والمســـكن والطلاق، زواج الطفلات، الأموال 
المشـــتركة بعد الـــزواج، البيوت الآمنـــة، الجرائـــم الإلكترونية، التحرش الجنســـي في 
أماكن العمل، قتل النســـاء، الانتهاكات الإســـرائيلية ضد المرأة الفلســـطينية، قانون 
العقوبـــات، نظـــام التحويـــل الوطني للنســـاء المعنفـــات، قرار مجلـــس الأمن 1325، 

والدستور الفلســـطيني، وغيرها.

وشـــارك المركـــز في معـــرض الكتـــاب الخامـــس بعنوان “صمـــود رغم القيـــود” في 
ســـاحة بلديـــة البيـــرة/ أيلـــول 2024 تم خلالها عـــرض منشـــورات المركز.

ـــي القيـــادة: حقيبة  كتـــاب فـــي مكتبة المركـــز .. تول�
مصـــادر حول القيادة والتوجيه للنســـاء ذوات الإعاقة

المحتوى:
غالبـــا مـــا يتبـــادر إلـــى أذهاننـــا عندما نســـمع مصطلحات مثـــل »قيـــادة« أو »قائـــد« أن الحديـــث يدور عن شـــخص معروف 
يتخـــذ زمـــام المبـــادرة أو أن الحديـــث يـــدور عن شـــخص أعلى مـــن الآخريـــن أو يتقدمهم، وعـــادة ما يتم اســـتخدام مصطلح 
»قـــادة« في وســـائل الإعلام لتصوير رموز ذكورية من الشـــخصيات السياســـية، أو العلماء أو كبـــار الموظفين...الخ فطالما 
أن القيـــادة الذكوريـــة تتمحـــور حـــول النفوذ والتسلســـل الهرمي أي امـــتلاك القوة والســـيطرة على الآخرين... أمـــا القيادة 
النســـوية وخاصـــة للنســـاء ذوات الإعاقة فتختلف بعض الشـــيء عن النمـــاذج التقليدية للقيادة. فهي تلـــك التي تركز على 

المرأة وتشـــجع التغييـــر الاجتماعي وتعزز دور تبـــادل الموارد والمعلومـــات والنفوذ.

إن تمكيـــن النســـاء ذوات الإعاقـــة فـــي حصولهـــن علـــى حقهـــن فـــي المواطنة 
ولتحقيـــق المســـاواة والمشـــاركة يتـــم تحقيقهـــا أساســـا مـــن قبلهن وذلـــك أثناء 
اللقـــاء مـــع بعضهـــن البعض لتبـــادل الخبرات والتجـــارب وهذا ما يســـاعدهن على 
اكتســـاب القـــوة من بعضهـــن البعض، وإيجـــاد الإرادة والقـــدرة اللازمتين من أجل 
العمـــل علـــى تغيير ظـــروف المـــرء، ولا يعتبر هـــذا عمليـــة هينة بالنســـبة لهن أو 
المجتمـــع علـــى الصعيـــد الأوســـع ومع ذلك يعـــد تمكينهـــن عنصرًًا أساســـيًًا في 

النضـــال من أجـــل تحقيق المشـــاركة وتكافـــؤ الفرص.

لـــذا يجـــب علـــى الجميع من مؤسســـات وأشـــخاص اتخـــاذ موقف مناصـــر وداعم 
لإحـــداث تغييـــر إيجابـــي في حيـــاة النســـاء ذوات الإعاقة.

إعداد: كارولين فرومادر وآن ستور

يقع الكتاب في 248 صفحة

تقديم: ميسون سمور- مسؤولة المكتبة
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عضــوات وأعـضـــاء 
مـجــلـــــــــس الإدارة 
والهيئة العامة للمركز 
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عضوات وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للمركز

رئيسة مجلس الإدارةالدكتورة ليلي فيضي

نائبة رئيسة مجلس الإدارةالسيدة لنا بندك

أمينة الصندوقالسيدة سميرة حليلة

أمينة السرالسيدة رتيبة أبو غوش

عضوة مجلس إدارةالدكتورة سحر القواسمي

عضوة مجلس إدارةالسيدة تامي رفيدي

عضو مجلس إدارةالسيد عبد القادر الحسيني

عضو مجلس إدارةالسيد فهمي شاهين

والسيدات والسادة )مع حفظ الألقاب(:

زياد عثمانزعل أبو رقطيرنا النشاشيبي

ماجدة المصريرجاء رنتيسيهانيا البيطار

رشا حمادوليد نمورريما نزال

علياء العساليزهيرة كمالميسون عودة

حلمي أبو عطوانسلوى النجابنائلة عايش

إيمان ناصر الدينرحاب صندوقةلينا عبد الهادي

سوار عودةفارسين شاهينلميس العلمي

غازي بني عودةسهير عودةفاطمة المؤقت

فليتسيا أديبسليم تمارينور بمباشي
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مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي

المقر الرئيسي

23 شارع وديعة شطارة – بطن الهوى – رام الله

هاتف: 2956146/7-2-00970 أو 00970-2-2967915/6

فاكس: 00970-2-2956148

ص.ب 54262 القدس –الرمز البريدي 91516

info@wclac.org :البريد الإلكتروني

مكتب القدس

6 شارع الجوزة – بيت حانينا – خلف سوبر ماركت جعفر-القدس

ص.ب 54262 القدس – الرمز البريدي 91516

هاتف: 0097226282449 

  تلفاكس: 00972-2-6281497

مكتب الخليل
الخليل - رأس الجورة - قرب دائرة السير-عمارة حريزات – الطابق الثاني

         تلفاكس: 00970-2-2250585

مكتب بيت جالا
بيت جالا – شارع المغتربين – بجانب بيت الشيوخ – بناية رقم 76

هاتف: 00970-2-2760780

1800807060خط المساعدة المجاني 	
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مركز المرأة
للإرشاد القانوني

والاجتماعي 
	

مركـــز المرأة للإرشـــاد القانونـــي والاجتماعي هو مركز نســـوي فلســـطيني 

مســـتقل غيـــر ربحي وغيـــر حكومي تأســـس في القـــدس عـــام 1991، قائم 

على حقوق الإنســـان ويســـعى إلى حماية المرأة وتمكينهـــا، وكذلك دعمها 

فـــي الوصـــول إلـــى حقوقهـــا الكاملة مـــن خلال تعزيـــز النظـــام الاجتماعي 

والقانونـــي والتشـــريعي الـــذي يضمـــن المســـاواة بين الجنســـين ووصول 

المـــرأة إلـــى العدالـــة، مـــن خلال التنشـــيط ومشـــاركة جميع أفـــراد المجتمع 

لتحـــدّّي المنظومة الأبويـــة؛ وتوظيف الآليات الوطنيـــة والإقليمية والدولية 

بما يتماـــشى ـــمع الاتفاقـــيات الدولية لحقوق الإنـــسان. 

إصدار مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي – رام الله – 2025
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